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شكر و عرفان

على هذا البحث الأستاذة  أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذة المشرفة

التي تفضلت بالإشراف على إعداد هذه المذكرة و  ،"ايت مولود سامية"

.لم تبخل بتوجيهاتها و نصائحها القيمة 

و تحية عرفان و تقدير

كل أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية

معمري بتيزي وزو لجامعة مولود 



الإهداء

إلى من برضاهم تحلو الحياة إلى أمي التي جعل االله الجنة تحت 

أقدامها أطال االله في عمرها و إلى أبي الذي هو نبراس حياتي إليكما 

كل حبي و احترامي إلى إخوتي و اخواتي إلى بهية ،عبد الكريم ،شعبان 

.،زهرة ،جميلة و زوجها كريم و بنيهما اية و مريم 

وس سكنها االله بروحها الطاهر في إحدى و إلي أختي المرحومة طا

.جنانه 

و إلى زملائي الذين جمعتني بهم الدراسة و إلى كل من شجعني في 

.انجاز هذا العمل المتواضع 



مقدمـــــة 

  مقدمة

أن الاقتصاد یعد عاملا ذلك ، ة تحدیا للدول على اختلاف أنظمتھجرائم الاقتصادیال تشكل

الاجتماعي لا یمكن أن ون الأمن السیاسيلأو،أساسیا في تكوین الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة

ات التي كل المخالف"بمحاربة الجریمة الاقتصادیة التي تعني الأمن الاقتصادي بتحقق یتحقق إلا

أو مستوى اجتماعي عالويطرف أشخاص ذتتم في المجال الاقتصادي والمالي والأعمال من

مجموعات تستغل مجالات التقدم التكنولوجي وعولمة الاقتصاد وحریة التبادلات دون مراعاة 

اوباستعمال أسالیب غیر شرعیة قصد جني مصالح وأرباح تلحق أضرار،للحدود أو القوانین

(1)"والعالمیة الاقتصادیة والسیاسیةبالنظم 

و من بین ھذه المخالفات التي تؤثر في الاقتصاد الوطني جرائم الصرف التي تعتبر من أھم 

نھا تؤثر على العملة الوطنیة إالجرائم الاقتصادیة التي تمس بالسیاسة الاقتصادیة للدولة من حیث 

.طرف الدولة وتضعف من قیمتھا وتعیق النھج الاقتصادي المسطر من

تشریعیة عدة أحكام ونصوص المشرع الجزائري سن  جرائم الصرفلومن أجل التصدي 

تعلق بقمع ی09/07/1996المؤرخ في96/22مر رقم الأصدر ارطالإوفي ھذا ، وتنظیمیة 

قب بتعدیلین الأول أعو،2حركة رؤوس الأموالوتشریع والتنظیم الخاصین بالصرفمخالفة ال

المؤرخ في 10/03والثاني بصدور الأمر رقم ، 20033مارس 19المؤرخ في 03/01مر رقم الأ

المشرع أنذلك ،جرائم الصرفتعریف للكن المشرع الجزائري لم یتطرق ، 26/08/20104

ضاء لوضع والمقاییس العامة تاركا المجال للفقھ والقحكاملأاالصرفي كان یكتفي دائما بوضع 

امتناع یشكل إخلالا أوكل فعل " أنھایمكن تعریفھا ي تعریف یضبط جریمة الصرف الت

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال بالالتزامات المنصوص علیھا في

.5"من وإلي الخارج 

52ص ، 2012الجزائر، ،ھومةدار ، 1طمختار شبیلي، الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحتھ، (1)
2

ج ر رقم (من وإلى الخارج، یتضمن قمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال1996یولیو 9المؤرخ في 96/22الأمر 
).1996یولیو 10الصادرة في 43

3
، یعدل ركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجلخاصین بالصرف وحشریع والتنظیم اعلق بقمع مخالفة الت، یت2003مارس 19المؤرخ في 03/01الأمر 

)12/2003ج ر رقم (96/22ویتمم الأمر 
4

، یعدل یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 2010أوت 26، المؤرخ في 10/03الأمر 
).2010سبتمبر 1ي الصادرة ف50ج ر رقم (96/22ویتمم الأمر 

5
53ص، السابقالمرجع مختار شبیلي، 

أ



مقدمـــــة 

ونظرا للطبیعة الخاصة لجریمة الصرف رسم لھا المشرع نظاما قانونیا خاصا تنفرد بھ عن 

لمتابعة من حیث إجراءات في مجال الملاحقة واالخصوصیةوتظھر ھذه ،باقي جرائم القانون العام

ذكر فیھا فئات محددة من الأعوان على سبیل الحصر یناط بھم ، حیث المعاینة

شكوى رفع قتصر علىیتحریك الدعوى العمومیةأن، كماالصلاحیة لمعاینة الجریمة دون سواھم

المؤرخ في   10/03 قمر مرالأب  ھقبل تعدیلوھذاحافظ بنك الجزائرفقط من وزیر المالیة أو م

تحریك الدعوى العمومیة لنیابة العامة اوتخویلشكوى الحذف بموجبھالذي تم26/08/2010

،قام المشرع بسن عدة مراسیم تنفیذیة تتعلق بإجراء المصالحةو شرط، علاوة علي ذالكأدون قید 

.محددة قانوناالوھو إجراء استثنائي مقرر في بعض جرائم الصرف 

السلطات التي منحھا المشرع لقاضي التحقیق أیضا فيالصرفجریمةخصوصیةوتظھر

والتي تتعلق باعتراض المراسلات والتقاط ،من حیث القواعد المستحدثة لمكافحة جریمة الصرف

محاكم متخصصة ب ھا خصذلك ل ةفاضإراقب،المات والتسرب وتسلیمالصور وتسجیل الأصو

وقضاة متخصصین في مجال مكافحة ھذا النوع من الجرائم على أساس أنھا جریمة مركبة 

.ومتعددة وخطیرة 

لخاصة بالنظر لذلك أخضعھا المشرع من حیث المعاینة والمتابعة بجملة من الإجراءات ا

بالإضافة إلى السماح للسلطة ،المتممالمعدل و96/22مر رقم الأذلك بلطابعھا الاقتصادي 

تنظیم عملیات الصرف وھي خاصیة أخرى تتمیز بھا جریمة لتنظیمیة التنفیذیة بسن نصوص 

.الصرف 

،الجزائريموضوع البحث الحالي یتعلق بإجراءات المتابعة في جرائم الصرف في القانون ف

لمخالف إداریا أم قضائیا أم أن ھناك مخالفة التشریع الخاص بجریمة الصرف متابعة اھل تستلزم ف

:ستتفرع دراستنا لھذا البحث إلى فصلین وإجابة عن ھذه الإشكالیة، .المتابعة ؟ في ازدواجیة 

.-المصالحة-خضوع جرائم الصرف للمتابعة الإداریة :الأولالفصل 

.القضائیةماھیة المصالحة كإجراء بدیل للمتابعة :الأولالمبحث 

.المصالحةآثار :الثانيبحث الم

.الصرفالمتابعة القضائیة لجرائم :الثانيالفصل 

.مباشرة المتابعة القضائیة :المبحث الأول 

.مباشرة المتابعة أمام جھات الحكم :المبحث الثاني

ب
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الفصل الأول

"المصالحة"خضوع جرائم الصرف للمتابعة الإداریة 

و الجاني بین الجاني والمجني علیه أفي القضایا الجزائیةنه لا یجوز التصالحأ ،الأصل

ن الدعوى العمومیة تتعلق ، لأنهاء المتابعة وإفلات الجاني من العقابوممثل النیابة العامة لإ

 ك الدعوىیفبعد تحر .(1)، فلا یجوز لها التنازل عنهاالنیابة العامةتمع لا بمصلحةبمصلحة المج

وحده صاحب السلطة في تقدیر الحكم الذي یحقق هذا الأخیرصبحیدخولها حیز القضاء،و 

التصالح في بعض الجزائري جاز المشرع أ حیث،لهذا المبدأ استثناءأنّ إلاّ مصلحة المجتمع،

تعتبر الجرائم ذات الطابع المالي ، إذمنها جرائم الصرفد تعالجرائم الاقتصادیة والتي 

ولما ،والاقتصادي من الجرائم التي عرفت تطبیق نظام المصالحة لما فیها من خصوصیة من جهة

.یحققه الصلح من مزایا من جهة أخرى

مر الأفي جرائم الصرف بموجب إجراء المصالحة الجزائري جاز المشرع أوفي هذا الصدد 

أهم ولعل ،(2)موضوعیة وأخرى إجرائیة الكنه أحاطها بقیود ووضع لها شروط،22-96رقم 

أن المصالحة تهدف الى التخفیف عن كاهل النیابة العامة ،خذ بها المشرعأسباب التي الأ

حق المجتمع في ایقاع فقد تتم التضحیة ب.الاقتصاديمنالأالجهد والحفاظ على اختصار الوقت و و 

لحفاظ على لوذلك سعیا ،خیر برد المال الذي قام بسلبهمقابل قیام هذا الأ رمالعقاب على المج

كما تقوم ،منع ضیاع المال العام الذي هو الأحق والأجدر بالحمایةاقتصاد الدولة وحمایته و 

بغیر الطرق التقلیدیة یجاد بدائل للخصومة إالمصالحة بوجه عام على فكرة مؤداها ضرورة 

.(3)قامة دعوى عمومیة عن طریق القضاءإفي  المتمثلةالمعروفة و 

، كلیة الحقوق 12محادي الطاهر، إجراءات المتابعة والمصالحة في جرائم الصرف في التشریع ألجزائري، مجلة المفكر، العدد -1

.514،  ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

رف و حركة رؤوس ، یتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالص09/07/1996مؤرخ في 22-96أمر رقم -2

19مؤرخ في ال 01- 03مر رقم الأمعدل ومتمم ب،10/07/1996بتاریخ صادر،  43ج ر عدد  ،الأموال من والى الخارج 

ج ر عدد ، 2010 أوت  26مؤرخ في ال 03-10رقم  ، وبالأمر23/02/2003بتاریخ صادر،12عدد  ج ر،2013فبرایر 

.01/09/2010بتاریخ صادر30،

جیة، خصوصیة جریمة الصرف في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة  مولود معمري تیزي وزو، شیخ نا-3

 263ص  ،2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسة،
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ة بالأطراف كآثار قمتعلالمنها ف ،وجعلها نسبیةآثار المصالحة الجزائري قد حصر المشرعل     

،الغیرفي مواجهة آثارو منها  ؛انقضاء الدعوى العمومیة وآثار تثبیت قرار المصالحة للحقوق

بلاغ المخالف وتودع إالجریمة یتم مؤهلین بمعاینةعوان الثبات المخالفة من طرف الأإفي حالة ف

ثم ،النصوص القانونیة المعاقب علیهاخاصة،(1)نسخة من المحضر لدیه ویذكر فیه كل البیانات

ذا إ و  ،والمواصفات القانونیةدارة مع مراعاة كافة الشروط مع الإإمكانیة التصالحیذكر في المحضر

أو عدم إمكان تحریكها،في حالء المتابعة القضائیةنهاإلى إتؤدي إنهاتمت المصالحة ف

.03- 10 رقم  مرالأالمعدل و المتمم ب22-96وهذا وفقا لأمر إقامتها، 

جازة إن هناك أأنه رغم 03-10من خلال التعدیل الوارد بموجب الأمر رقملكن ما یلاحظ 

جراءات إمح لوكیل الجمهوریة اتخاذ سالجزائري المشرع أنّ إلاّ ،المصالحة في بعض الحالات

قد تكون متصلة بالجریمة والتيالتحري التي من شأنها الكشف عن الوقائع ذات الطابع الجزائي

وعلیه یفهم من النص أنه .10/03من الأمر 3مكرر 09هذا وفقا للمادة و  ،التي تمت معاینتها

كیل الجمهوریة من متابعة المخالف قضائیا، لا تمنع و قیامها أنّ قیام إجراءات المصالحة، إلاّ رغم 

أي  ،زدواجیة المتابعةلاهذه الجرائم تخضع المصالحة في جرائم الصرف قدلى أن إمما یؤدي 

.آن واحدالقضائیة في المتابعة داریة و المتابعة الإ

عة ماهیتها باعتبارها إجراء بدیلا للمتاب:سنعالج في هذا الفصل المصالحة الإداریةومنه، 

  .)يثانالمبحث ال( ها، ثم الآثار القانونیة الناجمة عن)ولالأمبحث ال(القضائیة 

عوان والموظفین كیفیات تعیین بعض الأیتضمن شروط و 1997،جویلیة 14مؤرخ في  256-97رقم  تنفیذيمرسوم -1

صادر في ،47عدد ج ر  ،لي الخارجإ ال من و مو حركة رؤوس الأالمؤهلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف و 

.1997جویلیة 07
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المبحث الأول

ماهیة المصالحة كإجراء بدیل للمتابعة القضائیة

جریمة الصرف من الجرائم الخطیرة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني والسیاسة تعد 

موال رؤوس الأ تعرف بأنها كل فعل یخل بقواعد الصرف وحركة، حیث الاقتصادیة للدولة

حركة رؤوس على اعتبار أن قواعد الصرف والنقد و ،المنصوص علیها في التشریع المعمول به

.لى الخارج هي مصالح اقتصادیة یحمیها القانون الجزائري الأموال من وإ 

داة لا یمكن الاستغناء أفهو  ،ولى بالجهاز المصرفيما تتعلق هذه الجریمة بالدرجة الأك

ن فإخرى أومن جهة ،ع والمساهمة في ترقیة المبادلاتملا هاما لتمویل المشاریعا هلكون اعنه

أنه حدد مجموعة من  إلا ،المشرع الجزائري لم یعرف جریمة الصرف كجریمة قائمة بذاتها

.السلوكات التي تعبر عن الركن المادي المكون لها 

تمام إعدم ما اشترطه المشرع من مخالفة ومن أهم مخالفات التشریع الصرفي على سبیل المثال 

بواسطة الوسطاء و موال دون ترخیص صریح من بنك الجزائر حركة رؤوس الأعملیة الصرف و 

یة عملیة صرف في الجزائر یقوم اوكذلك منع تحویل أموال أو ،المعتمدین من طرف بنك الجزائر

خارج انطلاقا من نشاطهم بها المقیمون من أجل تكوین موجودات نقدیة أو مالیة أو عقاریة في ال

القضائیةللتشریع الصرفي تخضع للمتابعاتالمفروض أن هذه المخالفات ف (1).دون هذا الترخیص

لكن المشرع الجزائري أتى ،تناسب مع جسامة الجریمة المقترفةطرف المخالف عقوبة تالواستحقاق 

فقا و دارة التصالح مع الإأجاز فیهاحیثاستثنائي لبعض جرائم الصرف المحددة قانونا بإجراء

.لمقاییس وشروط قانونیة 

التي الثلاث ن نعرض المراحل أ، بات علینا مفهوم المصالحة وكذا شروطهاقبل التطرق إلىو 

:على النحووهي  في القانون الجزائري،مرت بها المصالحة في جرائم الصرف بشكل وجیز

جازة مرحلة الإ  -ولا أ

:، ویمكن تقسیمها إلى فترات كالآتي1975ن جوا 18لى إ 1963جانفي وهي تمتد من الفاتح 

، قانونمجلة الدفاتر السیاسة والابن خیفة سمیرة، الآلیات القانونیة لمكافحة مخالفة التشریع الصرف وحركة رؤوس الأموال، -1

  .464- 463ص  ،2016،سنة  15عدد 
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فبموجب القانون ،1969دیسمبر  31الى  1963تمتد من الفاتح جانفي  –ولى الفترة الأ  –أ 

بقاء على التشریع الفرنسي ما تضمن هذا القانون الإ1962دیسمبر 31المؤرخ في 62-157

ع الخاص بقمع جرائم یائریة ثم تم تمدید العمل بالتشر عدا ما یتعارض مع سیادة الدولة الجز 

وهو التشریع ،1945ماي 30المؤرخ في 1088-45الأمر رقم آنذاكالصرف الذي كان یحكمه 

.الذي یجیز المصالحة في جرائم الصرف 

عرفت هذه الفترة ،1975جوان  17لى إ 1969دیسمبر 31تمتد من –الفترة الثانیة  - ب

والمادة ،1)(107-69رقم  مرالأفبموجب ،بشأن جرائم الصرفتشریعي جزائري ول نص أصدور 

جراء المصالحة التخطیط أو أحد ممثلیه المؤهلین إجاز المشرع لوزیر المكلف بالمالیة و أمنه 53

.مع مرتكبي جرائم الصرف ضمن الشروط  التي یحددها الوزیر 

التحریم مرحلة –ثانیا 

46-75صدر أمر رقم  اففیه،1986دیسمبر  29 إلى 1975جوان 17متد هذه الفترة منت

1966جوان  8في المؤرخ 155-66بأمر رقم المعدل والمتمم 1975جوان 17المؤرخ في 

تجیز المصالحة في المواد الجزائیة بالتنصیص لا جراءات الجزائیة التي كانت المتضمن قانون الإ

في مجال ریمحتو تم تكریس هذا ال.)2(ئل الجزائیةصراحة على تحریم المصالحة في المسا

دماج جریمة الصرف ضمن قانون تم إ قدو  ،1970حكام قانون المالیة لسنة أ بإلغاءالصرف 

تخلى المشرع في هذه الفترة عن المصالحة في رغم  لكنو  ،426إلى 424المواد في العقوبات 

خلال ما یسمى غرامة الصلح أي التسویة ه من أبقى علیها في الجنح من أنّ إلاّ ،مجال الصرف

ي غرامة تساوي قیمة البضاعة ألف دینار أ 30ذا كانت قیمة محل الجریمة لا تتجاوز إالودیة 

.محل الغش 

 31في  صادر،  110عدد ج ر ،1970سنة ضمن قانون المالیة ل، یت1969دیسمبر 31مؤرخ في107-69أمر رقم -1

.1969دیسمبر 

طبعة الوجیز في القانون الجزائري الخاص، طبعة منقحة ومتممة في ضوء القوانین الجدیدة، الجزء الثاني،أحسن بوسقیعة ،-2

.349، ص 2015-2014سنة الجزائر،دار هومة، ، 15
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جازة إعادة الإمرحلة –ثالثا 

في هذه المرحلة نجد أن ،22-96مر رقم إلى غایة صدور الأ1987تمتد من الفاتح جانفي 

المؤرخ في  15-86م تمیزت هذه الفترة بصدور القانون رقإذ  ،مشروطةالحة نسبیة و ازة المصجإ

لوزیر منه 103الذي أجازت المادة ،1987المتضمن قانون المالیة لسنة 1986دیسمبر 29

جنبیة القابلة عندما یتعلق بالنقود بالعملة الأجراء المصالحة مع مرتكبي جرائم الصرفإالمالیة 

مختلفة لإجراءاتأصبحت جرائم الصرف تخضع 1987دور قانون المالیة سنة وبص،للتحویل

:، على النحو المبین أدناهبحسب طبیعة محل الجریمة

ف في هذه الحالة الى تخضع جریمة الصر ، ذا كان محل الجریمة نقدا أجنبیا قابلا للتحویلإ -1

:نصوص مختلفة

ذا كانت قیمة محل الجریمة إنح الصرف جراء المصالحة في جإیجوز :القانون العقوبات-

یمة تتجاوز ذا كانت قیمة محل الجر إأما ،یكون المخالف عائداألاَّ بشرطدج و  30.000قل من أ

.بشأنهاراء المصالحة دج  فلا یمكن إج30.000

ما لم یصدر ،لیها الدعوىإمرحلة وصلت  ايجوز فیها المصالحة في ت–قانون الجمارك -

.ضائي نهائي حكم قبشأنها 

تتوقف المتابعة على تقدیم شكوى من وزیر المالیة أو أحد ممثلیه -1987قانون المالیة -

.المصالحة مهما كانت قیمة محل الجریمة86/15ویجیز القانون رقم ،المرخص لهم قانونا

كما تختلف القوانین في المصطلحات ثر قیمة المصالحة إلى الدعوى الجزائیة،أوینصرف 

قانون الجمارك عن التسویة بینما یتحدث ؛فقانون العقوبات یتحدث عن غرامة الصلح،ستعملةالم

.المصالحةعن  1986وقانون المالیة لسنة  ؛الإداریة

كریمة اً أحجار نفیسة أو معادنَ اً أو إذا كان محل الجریمة نقود-2

424ها في المواد من لإجراءات المنصوص علیلتبقى في هذه الحالة جرائم الصرف خاضعة 

منه وهذا إذا كانت الجریمة لا تتجاوز قیمة محل 265والمادة  ؛من قانون العقوبات 426إلى 

یترتب عن الصلح إنهاء ف مكرر قانون العقوبات،425دج فتطبق أحكام المادة 30.000الجنحة 

إجراء التسویة جب على إدارة الجماركو مت المتابعة القضائیة اإذا فشل الصلح وقالمخالفة و 

.وینحصر أثارها في الدعوى العمومیة ،الإداریة مع المخالف
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قانون المالیة المنصوص علیها في هذا القانون تلاحق المخالفات المتزامنة مع المخالفات أما في 

.الجمركیة خصوصا فیما یتعلق بجنح الصرف ویحاكم و یعاقب علیها وفقا للقانون العام 

المؤرخ في 06-95لحة في جرائم المنافسة والأسعار بموجب أمر رقم المصاطبقتثم 

التامةوهي فترة الإجازةثم تمت إجازتها في قانون الصرف ،المتعلق بالمنافسة25/01/1995

أصبحت المصالحة جائزة في مختلف صور جرائم الصرف و ذلك بصدور  إذ ،في جرائم الصرف

.معدل والمتممال 22-96أمر رقم 

مطلب الأولال

التعریف بالمصالحة و خصائصها

بإجراء المصالحة في الأمر  امتعلق ااستحدث المشرع الجزائري في جرائم الصرف إجراء استثنائی

وزیر المكلف بالمالیة أو أحد ممثلیه وكذلك لجنة لوذلك عندما سمح ل،المعدل والمتمم96-22

الأمر  هحتى بعد تعدیلقد ابقى المشرع على ذلك و . منه بإجراء المصالحة9في المادة المصالحة 

:حة والتي أصبحت  تتكون من لجنتینأین تم تعدیل لجنة المصال03-10مر الأب 22-96رقم 

م تنظیمیة تحدد كیفیة تنفیذ تحكمها مراسیالتيلجنة المصالحة الوطنیة ولجنة المصالحة المحلیة 

القانونیة لإجراء المصالحة یتبین أن المشرع لم لنصوصإجراء المصالحة، لكن من خلال استقراء ا

ن من اللجوء إلى رأي الفقهاء بشأیتطرق إلى تعریف قانوني جامع مانع للمصالحة وبالتالي لابد

.هذه المسالة حتى نصل إلى تعریف موحد

الفرع الأول

المصالحةتعریف

الدولة لاقتضاء هذا الحق هو ووسیلة،یترتب على كل جریمة حق الدولة في عقاب مرتكبیها

نه في مجال الجرائم الاقتصادیة أغیر .العقوبات على مرتكبي تلك الجریمةصدور الحكم بتوقیع 

عن العقوبات التي والمالیة ظهرت أنظمة تبیح إجراء المصالحة كجزاء إداري توقعه الإدارة بدیلا

.تصدر عن القضاء

قامت ،لمصلحة خزینة الدولةمن فائدة هذا النظام بهومع تطور الوضع الاقتصادي وما یعود 

القانون و  نظام الصلح في القانون الفرنسيا النظام في تشریعاتها الداخلیة كمعظم الدول بإدخال هذ

لما یؤدیه من دور فعال دخل هذا النظام في الجرائم الجمركیةأحیث ،القانون المصريالبلجیكي و 
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اتجاهات تبیح هذا النظام كجزاء دیة، مما ترتب عنه ظهور في ضمان احترام القوانین الاقتصا

ن تحدید تعریف جامع بشأالقانون ، رغم اختلاف فقهاءإداري توقعه الإدارة وكبدیل عن العقوبات

.(1)لمصالحةلمانع 

یة للمصالحة ،هل تقترب لابد من معرفة الطبیعة القانون،لكن قبل الوصول الى تعریف المصالحة

  .؟ إنها ذات طبیعة خاصةالمدني ؟ أم ها في القانونمفهومالمصالحة من 

الطبیعة القانونیة للمصالحة -

كالصلح المدني یتم في المجال الصرفي یرى أصحاب هذا الاتجاه أن الصلح :الاتجاه الأول -ا

فتتنازل الإدارة عن طلب رفع ،فكل طرف یتنازل عن بعض حقوقهالفاعل، بین الجهة الإداریة و 

عن ضمانات التحقیق والمحاكمة بالإضافة إلى دفع مخالفةعوى الجزائیة ویتنازل مرتكب الالد

(2).مبلغ المحدد في القانون كتعویضال

نه لا یمكن التسلیم للمصالحة بذات الطبیعة القانونیة للصلح أیرى أصحابه :الاتجاه الثاني - ب

لكن  ،ل منهما ینعقد بإرادة أطرافهصحیح أن ك،الصلحینالمدني وذلك لاختلاف موضوع كل من

قوم على مسالة یفاعللتزام اللامقابل الن التزام الإدارة یقع الاختلاف بینهما في أجانب آخر من 

ن وبالتالي فإ،المتهمعقاب المطالبة بلتزام بعدم رفع الدعوى الجنائیة و الاوهي  ،عامة ولیس خاصة

كما هو معمول ،حداث ذلكفي إ رادة أطراف النزاعإ تثر المصالحة ولیسأالقانون هو الذي یحدد 

."لعقد شریعة المتعاقدین "في القانون المدني به

ومن احد،و من جانب إجرائي ن المصالحة هي تصرف قانوني أصحاب هذا الاتجاه ألهذا یرى 

علن فالمخالف إما أن یقبلها وی،و تعدیل تلك الشروطأدارة في تحدید أو الإثمة لا دخل للمخالف 

.صليجراءات الدعوى تسیر في طریقها الأإمما یجعل ،و عدم تقدیم الطلبأرغبته في المصالحة 

شكل جزاء إداریا یتفق علیه الطرفان الجزائیة تومن الفقهاء من یرى أن المصالحة في المسائل

غالبیة أما.إداریایعد جزاءفهي عمل إداري و ،بحریة ویقوم مقام العقوبة)الإدارة والمخالف (

.126/127، ص 1979محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن،  الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، سنة (1)
یل شهادة الماستر في الحقوق، عمراني أمینة ،المصالحة كإجراء لانقضاء الدعوى العمومیة في جرائم الصرف كنموذج، مذكرة لن(2)

  .24ص. 2016/2017تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة ،سنة 
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"میرل"و" سیر وقوس"جرائم المالیة والاقتصادیة أمثالالالفقهاء المختصین في مجال 

  .داري الإطابع المن الغرامات ذات  عنو اعتبروا الصلح في المادة الجزائیة بوجه عامف" فیتو"و

لإدارة ن مصدرها ا، لأأما المجلس الدستوري الفرنسي اعتبرها بكل المعاییر بأنها جزاء إداریا

(1).یهدف إلى توقیع عقوبات ومضمونها ذو طابع مالي بحت،هدفها ردعيو العمومیة 

   هایمكن تعریفللمصالحة، التي الفقهاء نورد تعریفات ،من خلال الطبیعة القانونیة للمصالحة

ة ار عب"و هو أ، "ذلك من خلال التنازل المتبادلو محتملا و أعقد ینهي به طرفان نزاعا قائما "نها أب

تنازل ت هخرى بموجبأمن ناحیة والمتهمعن اتفاق بین الطرفین الجهة الإداریة المختصة من ناحیة 

مقابل دفع المخالف غرامات ،جل المتابعة الجزائیةن ألى النیابة مإداریة عن تقدیم شكوى الجهة الإ

".مالیة قد تفوق بأضعاف قیمة محل المخالفة والتنازل عن المحجوزات

عقد رضا  بین الطرفین "نها  بأیضا أمصالحة في الجرائم المالیة والاقتصادیة  التعرف و 

داریة بموجب تنازل الجهة الإ وذلك ،المتهم من ناحیة أخرىداریة المختصة من ناحیة و الجهة الإ

مبالغ المحددة في القانون كتعویض وتنازله عن المقابل دفع المخالف ،عن المتابعة الجزائیة

(2)."المضبوطات

أنها لیست حقا لمرتكبي "البعض الي تعریف المصالحة في مجال الصرف على ویتجه

ن أوإنما هي إمكانیة جعلها المشرع في متناول مرتكبي المخالفة ب،جریمة ولا إلزاما بالنسبة للإدارة

(3)."یطلب من الإدارة إجراء المصالحة ویجوز للإدارة رفض ذلك

طرفین عقد رضائي یتم بین "ام على أنها ف المصالحة بوجه عیمكن تعریاستقراء مما سبق، و 

داریة عن حقها في ذلك بأن تتنازل الجهة الإو من جهة أخرى، الجهة الإداریة من جهة والمخالف 

مقابل دفع الطرف الثاني وهو المخالف مبالغ تتمثل في ،رفع الشكوى أمام الجهات القضائیة

".غرامات مالیة 

المصالحة ، ذلك أن خرىلصرف عما یشابهها من المفاهیم الألحة في جرائم اویمكن تمییز المصا

بل هناك من ،الوحیدة التي تهدف الي حل الخلافات بالطرق الودیة والسلمیةالطریقة لیست 

.ولاسیما الصلح المدني نفسها،تحقیق المساعيلنظمة من تسعى الأ

  .81ص ،هومةدار  ،الأحكام القضائیةحدث التعدیلات و ألیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء آ كور طارق،(1)
التربویة الدیوان الوطني للأشغال،ام وفي المادة الجمركیة بوجه خاصالجزائیة بوجه عالمصالحة في المواد ،احسن بوسقیعة(2)

  .13ص  ،2001
  .25ص ، المرجع السابق،عمراني أمینة(3)
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ي حق عام في هذا أیوجد  ولا، "الصلح "بمصطلحالمصالحة یعبر عنففي التشریعات المدنیة 

لتخاصم حول مبلغ مالي ساسا على فكرة اأنما هي منازعات مدنیة تقوم إ و  ،النوع من الخصومات

"بنصهامن القانون المدني459وقد عرفته المادة .طرفین معین بین  الصلح عقد ینهي به :

ن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن ذلك بأو یتوقیان به نزاعا محتملا و أالطرفان نزاعا قائما 

.)1(.حقه

ففي الصلح المدني هناك ،نهما بمنزلة العقد الذي یتطلب وجود طرفینأشابه الصلحان في تحیث ی

طراف في الخصومة المدنیة وكذلك الحال بالنسبة للمصالحة بوجه عام والصرفیة بوجه خاص،أ

و شخصا معنویا من جهة  وبین الدولة المتمثلة أ حیث تتم بین المخالف سواء كان شخصا طبیعیا

.خرى أفي لجان المصالحة من جهة 

فالصلح المدني یدور حول المصلحة ،ثر المترتب عن كل منهماالأكما یختلفان بینهما في الفكرة و 

لتي تسعى إلا أن هذه الأخیرة تكون مع الدولة ا،الخاصة لطرفي العقد وكذلك المصالحة الصرفیة

وذلك تحقیقا للمصلحة العامة ولیس لمصلحة الفرد على ،ممتلكات الشعبلحفاظ على المال و إلى ا

ثاره ؛ أما الصلح المدني فتترتب آكما تترتب أثار المصالحة الصرفیة كاملة بمجرد إتمامها،التعیین

1)(.لهم من سلطة في التصرف إزاء مصالحهم الخاصةبحسب رغبة طرفي العقد بما

  يالفرع الثان

المصالحة خصائص

المصالحة إجراء رضائي  -أولا

أي اقتران ،إرادتي الطرفینبینو التبادلأن یتم التوافق أالقاعدة العامة في العقود الرضائیة 

بمعنى ،العقد یحكمهما القانون الخاص اذا كان طرفإهذا  ،آثار قانونیةیجاب والقبول في إحداث الإ

داریة في لكن المصالحة الإ.خاصة أو أشخاص معنویة بیعیة ن تتم هذه العقود بین أشخاص طأ

إن حیث .القوانین الخاصة كالقانون المدنيفي الوضع علیه هو  عماجرائم الصرف تختلف مجال 

ویشترط ،دارة تبرمه بوصفها سلطة عامة تستهدف تحقیق المصلحة العامةالإجراء الذي تعقده الإ

هو شرط وجوبي من أجل تنظیم أعمال سلطات داریة أن یكون أحد أطراف المصالحة جهة إ

.داریةالهیئات الإ

.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975، مؤرخ في 75/58أمر )1.(
.263ص  ،المرجع السابق،شیخ ناجیة)2(
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ا على الجهة جباریإجراء راء المصالحة في مجال الصرف لیس إجإن فإ ،ومن زاویة أخرى

الطرف المخالف كما أن المشرع لم یلزم،ه على المخالففهي لیست ملزمة باقتراح،داریةالإ

جراء متناول مرتكب المخالفة بأن یطلب من الإدارة إمشرع فيبل هي مكنة جعلها ال،بطلبها

،تراضلذلك عرفه بعض الفقهاء بأنه عقد رضا ولیس عقدَ رفض ذلك،  للإدارةالمصالحة ویجوز 

یجاب الإبرام عقد عن طریق التعبیر بالقبول و إرادتین على إلان التراضي یتوقف على التوافق بین 

على قبول الجهة في مجال الصرف تتوقف المصالحة بینما .كافة الالتزامات القانونیةومع تنفیذ 

لكن  .طلب المخالف بإجراء المصالحة)المتمثلة في لجان المصالحة الوطنیة والمحلیة(الإداریة 

 دارةمن مصلحة الإ، كما أنهمن مصلحة المخالف أن یطلبهافجل تجنب المتابعات القضائیة أمن 

.للخزینة العامة في الدولة ةمالیمبالغه منوفر تما قبولها ب

لها أن تتصالح مع لابد ،جراء المصالحة من طرف المخالفإطلب دارة الإ إذا قبلت

لى كل ما سبق إضف ،ملیه علیها القانون وفقا للشروط والمواصفات القانونیةالمخالف وفقا لما ی

شخاص أون هناك ن یكأوهو  ،تصالح مع المخالفالدارة في إرادة الإذكره یجب مراعاة تكوین 

المحلیة التي تمارس سلطة لجان المصالحةلجان المصالحة الوطنیة و هي محددون في التصالح و 

.الرقابة على تنفیذ الالتزامات من طرف المخالف

ن تتم المصالحة خارج القضاء أ -ثانیا 

ض تعتبر المصالحة جزاءا تتخذه الادارة ضد المخالف خارج عن القضاء و هو ما سماه بع

لأنها تخضع الى اجراءات خاصة اهمها تصدر Déjudiciarisationالفقهاء ردتها عن القضاء 

.من الادارة وفقا للإجراءات الاداریة 

ولقد رسم المشرع التنظیم بعنایة كبیرة للإجراءات الاداریة التي تخضع لها المصالحة الجزائیة 

لبا للإدارة المختصة للاستفادة من المصالحة فبمجرد معاینة المخالفة بإمكان مرتكبها ان یقدم ط

شریطة ان تكون المخالفة من الجرائم التي یجوز فیها المصالحة ،فیحدد التنظیم صلاحیة متولي 

الادارة للبث في هذا الطلب حسب جسامة المخالفة ،كما تخضع منح المصالحة لإجراءات شكلیة 

الطلب وفقا للقانون بالإضافة الى الردة عن على الطالب احترامها و تفصل الادارة المختصة في

القضاء تتحقق المصالحة الردة عن العقوبة الجنائیة اي رفع وصف الجریمة عن الفعل لان 

.(1)المصالحة تصبح بدیلا عن العقوبة 

   300 -299ص  ،المرجع السابق،احسن بوسقیعة(1)
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رفع وصف العقوبة عن المصالحة–ثالثا 

لیس بمفهومها القضائي على إن الجزاء الإداري تفرضه الإدارة على المخالف بمفهومها الإداري و

أساس أن المشرع قد نزع وصف العقوبة على المصالحة كجزاء إداري و المخالف لا یستفید من 

ظروف التخفیف بل أن الإدارة تجسد المصالحة على المخالف بصفة مهیمنة و أن المخالف لا 

القضائیة یستفید من یتمتع بالضمانات التي تكفله له الدعوى الجنائیة فالمتهم في الإجراءات 

الخ و كل هذه ..الضمانات التي كفلها له المشرع كحق الدفاع والاطلاع على الوثائق و الطعن 

.الضمانات منعدمة في المصالحة و التي تخضع إلى قواعد إجرائیة إداریة بحتا

الخیار لكن ما دام أن هذه الضمانات غیر متوفرة في المصالحة أمام الإدارة فان المخالف له حق

بین الجزاء الإداري أو الجزاء الجنائي و هو الخیار الذي من شانه أن یشفع لها غیاب القواعد 

.الإجرائیة الأخرى 

بالإضافة إلى كل هذا أن المصالحة لا تحقق الردع بنوعیه العام و الخاص و لا تهدف إلى 

هدف إلى تحصیل مستحقات إصلاح الجاني و لا تجسد في صحیفة السوابق العدلیة لان الإدارة ت

.الخزینة العامة  لیس إلا

خاصیة المعاوضة -رابعا

تعتبر كافة العقود التي تعقد بین الطرفین هي عقود المعاوضة وذلك لان كل طرف علیه أن 

یعوض الاخر في العقد فكل واحد منهما یبحث عن مصلحة معینة و یسعى للحصول علیها 

فائدة هو عقد معاوضة رغم انه لا یلقى التزامات إلا على عاتق بابرامه للعقد فالقرض ،مثلا بال

من القانون 58المقترض فهو بالتالي عقد المعاوضة ملزم لجانب واحد كما نصت علیه المادة 

و بالتالي فان من الطرفین اعطاء او فعل شئ المدني ،ان العقد بعوض هو الذي یلزم كل واحد

الخاصیة و هي خاصیة المعاوضة لكن لیس بمفهومها المدني المصالحة تمتاز هي الاخرى بهذه 

.بل بمفهومها الاداري 

على أساس أن أطراف العقد و هي الادارة التي تعتبر طرف ممتاز تتمتع بالسلطة العامة و 

كان شخصا طبیعیا او معنویا سواءالطرف الثاني هو شخص من اشخاص القانون الخاص 

.یث الحقوق و الالتزامات فالكفتان غیر متكافئتان من ح

عند قبولها لطلب المصالحة من طرف المخالف و تنازلها عن المتابعة القضائیة فهي  فالإدارة     

.تسعى الى تحقیق مصلحة عامة و هو الحصول على المقابل المالي للخزینة العامة للدولة 
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ر لتحقیق مصلحة خاصة و بمقابل ذلك فان قبول المخالف لدفع مبلغ المصالحة یسعى هو الاخ

و هو تجنبه العقوبات القضائیة التي تصل الى الحبس الى سبع سنوات بالإضافة إلى الغرامات 

.المالیة التي تطبق علیه من طرف القضاء لذلك تعتبر إجراء المصالحة من إجراءات المعاوضة 

.أما فیما یتعلق بشروط المصالحة سیتم بیانه في المطلب الثاني

المطلب الثاني

شروط المصالحة في جرائم الصرف

الموضوعیة و الشكلیة ،الاولي تخص بتحدید الجریمة لصحة المصالحة لابد من توافر الشروط 

التي یجوز فیها اجراء المصالحة و الثانیة تخص كل المراحل الاجرائیة التي ینبغي ان تمر منها 

.ه من طرف اللجان مؤهلین لذالكالمصالحة لا سیما تقدیم طلب و دراست

الفرع الاول

الشروط الموضوعیة

المتعلق بمخالفة التشریع و التنظیم 96/22بأمرالمعدل و المتمم 10/03مر رقم لاا صدورب

الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج قید المشرع الجزائري احكام المصالحة 

مكرر المستحدثة و التي اصبحت تخضع 9و هذا ما فرضته المادة و تراجع نسبیا على جوازها 

:الى قیود محدد في الحالات التالیة 

ملیون دج 20اذا كانت قیمة محل الجنحة تفوق -

.اذا كان المخالف عائدا -

.اذا سبق ان استفاد المخالف من المصالحة -

او المخدرات او الفساد او الجریمة اذا كانت جریمة الصرف مقترنة بجریمة تبییض الاموال -

.او الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة المنظمة

هذه هي الشروط الموضوعیة التي تقید اجراءات المصالحة بین الادارة و المخالف بعدما كانت 

و التي عرفت في هذه المرحلة صدور اول نص 96/22في ظل التشریع السابق اي الامر 

31/12/1969المؤرخ في 96/107زائري بشان جرائم الصرف حیث صدر امر رقم تشریعي ج

منه على السماح للوزیر المكلف 53و الذي ینص في المادة 1970المتضمن قانون المالیة لسنة 
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المصالحة مع مرتكبي جرائم الصرف ضمن لإجراءبالمالیة و التخطیط او احد ممثلیه المؤهلین 

.لوزیر الشروط التي یحددها ا

حالة واحدة فقط تمنع المخالف من الاستفادة من في هذه الفترة هناك  أنلكن ما یلاحظ 

اخرى  اثم لیتراجع المشرع نسبیا و یضیف شروط،اجراءات المصالحة وهو كونه في حالة العود

رف الى جانب حالة العود و هذه الحالات التي اقرها المشرع في مجال المصالحة في جرائم الص

.هي حالات المنع من الاستفادة من المصالحة 

تكون قیمة محل الجنحة لا یجب ان ید المخالف من اجرءات المصالحة و بالتالي لكي یستف

ملیون دج و ان لا یكون المخالف عائدا و ان لا یكون قد سبق له ان استفاد من 20تفوق 

ارتكبها المخالف مقترنة بجریمة المصالحة ،ضف الى ذلك ان لا تكون جریمة الصرف التي 

.تبییض الاموال او المخدرات او الفساد او الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة 

الى هذه الشروط ان المشرع اجاز المصالحة في مختلف صور جرائم الصرف  سواءا بالإضافة

.كانت نقودا او احجار كریمة او معادن ثمینة 

مكرر المستحدثة التي اجازت المصالحة و التي قیدها بشروط  9دة من خلال نص الما،و علیه

.خاصة یمكن دراسة شروطها بین نوعین 

الشروط المتعلقة بجریمة الصرف  -اولا 

یتعلق الامر هنا بقیمة محل الجنحة و الامر الثاني اقتران جریمة الصرف بجریمة اخرى المحددة 

10/03من الامر .1مكرر 9في المادة 

الشروط المتعلقة بجریمة الصرف  –لا او 

یتعلق الامر هنا بقیمة محل الجنحة و الامر الثاني اقتران جریمة الصرف بجریمة اخرى المحددة

.10/03من الامر 1مكرر 9في المادة 

فیما یتعلق بقیمة محل الجنحة -)ا

ملیون 20حة تفوق حیث ان المخالف لایستفید من اجراءات المصالحة اذا كانت قیمة محل الجن

دینار فإذا كانت محل الجریمة نقودا فلا اشكال فیه بینما اذا كانت صور جریمة الصرف تتمثل في 

احجار كریمة او معادن ثمینة هنا لابد من تقییمها نقدا فإذا كانت تساوي او تقل فالمخالف یستفید 

.ة و یتابع قضائیا ملیون دج فیحال الى العدال20من المصالحة اما اذا فاقت القیمة 
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اي جریمة تبییض الاموال او فیما یتعلق بمسالة اقتران جریمة الصرف بجریمة اخرى -)ب

الاتجار بالمخدرات او الفساد او الجریمة المنظمة او الجریمة المنظمة العابرة للحدود  الوطنیة و 

.تمویل الارهاب 

ي جاءت على سبیل الحصر لا مستحدثة و الت1مكرر 9حیث ان المشرع في نصه للمادة 

یستفید المخالف من اجراءات المصالحة اذا كان  قد ارتكب في نفس الوقت جریمة الصرف مع 

كما ذكرناها سابقا و ما یلاحظ ان المشرع ان هذه الجرائم اقترنها 9الجرائم المحددة في المادة 

مكرر اعلاه وهي من الجرائم 9بجرائم اخرى  المرتكبة من طرف المخالف المشار الیها في المادة 

كجریمة الصرف مع جریمة لم یقترنها بالجرائم العادیةالخطیرة التي تمس بالاقتصاد الوطني وانه 

السرقة او جریمة الصرف مع جریمة القتل و بالتالي لكي یستفید المخالف من المصالحة یشترط 

.(1)1مكرر 9ادة ان لا تقترن جریمة الصرف بالجرائم الخطیرة المحددة في الم

ان لا یكون المخالف عائدا–ثانیا 

المؤرخ بتاریخ96/22من الامر رقم 10كانت المادة 

لاتجیز المصالحة في حالة واحدة فقط وهي حالة المتهم العائد فیتم متابعته 1996جویلیة 9

.قضائیا مباشرة فما المقصود بحالة العود ؟

منه والتي 56و  55قوبات المقررة في المادتین هل یقصد منه تطبیق احكام قانون الع

تستلزم ان یرتكب المتهم جنحة من جنح الصرف ثم یصدر حكما نهائیا علیه بالحبس ثم یرتكب 

.سنوات التالیة لانقضاء العقوبة او سقوطها للتقادم 5خلال 

ام مجرد سبق ارتكاب جنحة من جنح الصرف بغض النظر عن المدة الزمنیة التي تفصل

.الجنحتین بین الاولى و الثانیة ؟

المؤرخ في  111- 03رقم  )2(علي هذا السؤال بموجب المرسوم التنفیذيالإجابةحیث تكون 

المؤرخ في 257-97كام المرسوم التنفیذي رقم منه الملغى لأح3لاسیما المادة 5/03/2003

  . 2017سنة  13قانون العقوبات طبعة -1

14المؤرخ في 257-97المرسوم التنفیذي رقم دل ویتمم یع2003ماي//5المؤرخ في  110-03 رقم  تنفیذيمرسوم-2

حركة رؤوس الاموال من و الي المتعلق بضبط اشكال امحاضر المعاینة مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و ،//یولیو

.2009مارس 9صادر في ،  17عدد ج ر  ، إعدادهاالخارج و كیفیات 
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المصالحة في مجال مخالفة التشریع و التنظیم اجراءالمتضمن تحدید شروط 14/07/1997

:الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج و ان حالة العود تنطبق على

من سبق الحكم علیه بسبب الجنحة من نفس النوع بمفهوم قانون العقوبات لكنه من جهة –1

بعقوبة الحبس و عدم اخرى خرج علیها من حیث عدم اشتراطه بصدور حكم الذي  یقضي 

.اشتراطه لمدة زمنیة بین الحكم الأول و ارتكاب الجنحة الثانیة 

وأن استفاد بسبب هذه الجنح من إجراء لة الثانیة تتعلق بشرط من سبق لهوالمسا-2

حیث خرج المشرع عن قانون العقوبات ولم یضبط حالة العود بحكم نهائي سابق و إنما :ألمصالحة

اب الجنح من جنح الصرف و بالتالي لقد كشف المشرع نقاب عن مفهوم حالة ربطها بسبق ارتك

العود في جریمة الصرف لیأخذ مفهوم العود مدلولین و هما  سبق الإدانة من اجل جنحة من جنح 

.الصرف و سبق التصالح من اجل ارتكاب جنحة من جنح الصرف

وم العود لكن حسب رأي الدكتور احسن و بالتالي یكون المشرع  قد خرج عن القواعد العامة لمفه

حیث یبدوا من صیاغة ،03-10بوسقیعة ان هذا النقاش لم یعد ذي أهمیة بعد صدور الأمر رقم 

المستحدثة  والتي میزت بین المتهم العائد و المخالف الذي سبق وان استفاد 1مكرر 09المادة  

.في قانون العقوبات من المصالحة وان المشرع اخذ بالمفهوم العام كما جاء

ان المشرع استعمل عبارة 10/03المستحدثة من الامر 1مكرر 9المادة  أنلكن حسب رأینا 

المخالف و لیس المتهم فعبارة المخالف تستعمل أمام الإدارة أما إذا كنا بصدد المتابعة القضائیة 

ص علیها في القانون العقوبات فتستعمل عبارة متهم وبالتالي فلا تطبق علیه احكام العود المنصو 

  .03-10رقم   الأمرفتطبق علیه الاجراءات المصالحة المنصوص علیه في 

الفرع الثاني

الإجرائیة/الشروط الشكلیة 

المتضمن تحدید شروط اجراء 29/01/2011المؤرخ في 35-11لقد صدر مرسوم تنفیذي رقم 

.(1)المصالحة في مجال مخالفة الصرف 

:رجوع إلى هذا النص نستخلص ما یلي و بال

المصالحة في مجال مخالفة التشریع إجراءیحدد شروط و كیفیات 2011جانفي 29المؤرخ في 35-11مرسوم تنفیذي رقم -1

ج و كذا تنظیم اللجنة الوطنیة و اللجنة المحلیة للمصالحة من والى الخار الأموالو التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس 

.2011فیفري  16في  صادر، 08عدد، ج ر و سیرهما
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تكون اللجنة المحلیة للمصالحة مختصة بمنح المصالحة إذا كانت قیمة محل الجنحة

الخزینةمسئولدج  علما أن اللجنة المحلیة للمصالحة تتكون من 500.000لا تتجاوز 

:الولائیة و من ممثلي الإدارات الآتیة 

مدیریة الولائیة للتجارة و البنك الجزائري و تتولى مصالح مدیریة الضرائب ،مدیریة ألجمارك -

.إدارة الخزینة في الولایة المعنیة أمانة اللجنة المحلیة 

كما تحدث لجنة وطنیة للمصالحة یرأسها الوزیر المكلف بالمالیة و تتكون أعضاءه من ممثل 

ة للمالیة برتبة مدیر على الاقل  المدیریة العامة للمحاسبة برتبة مدیر على الأقل ممثل مفتشیه العام

و ممثل مدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش برتبة مدیر على الاقل و ممثل بنك الجزائر 

،و تتولى امانة اللجنة مدیریة الوكالة القضائیة للخزینة فهي ایضا لجنة برتبة مدیر على الاقل

و تقل عن عشرین ملیون 500.000تفوق مختصة بمنح المصالحة اذا كانت قیمة محل الجنحة 

:تتمثل الشروط الشكلیة فیما یلي 35-11دج ووفقا للمرسوم التنفیذي 

الشروط المتعلقة بطلب المصالحة -الاول 

یقدم الطلب المصالحة مرفقا بوصل "تنص 35-11من المرسوم رقم 2بالرجوع الى المادة 

اه و نسخة من صحیفة السوابق العدلیة للمخالف حسب الحالة ایداع الكفالة المذكورة في المادة ادن

الى رئیس اللجنة الوطنیة او المحلیة للمصالحة و اذا كان الفاعل قاصرا او شخصا معنویا یقدم 

.المسؤول المدني او الممثل الشرعي طلب اجراء المصالحة 

شكل الطلب –1

لم یشترط صیغة او عبارة معینة بل تضمن لم یفرض الكتابة صراحة و 35-11ان المرسوم رقم 

.(1)تعبیرا عن ارادة صریحة لمقدم الطلب في المصالحة

على ان یقدم الطلب من الشخص المؤهل قانونا لذلك بالإضافة الى ارفاق نسخة من صحیفة 

.السوابق القضائیة للمخالف و وصل ایداع الكفالة 

اجال تقدیم الطلب و البث فیه –2

على  03-10مكرر من الامر رقم 9و المادة 34-11من المرسوم التنفیذي رقم  3دة طبقا للما

یوما ابتداء من تاریخ معاینة الجریمة وعلى اللجنة ان تبت في 30ان الطلب یقدم في اجل اقصاه 

فایز عوض االله حسن ،جرائم الصرف في القانون الجزائري ،مذكرة نیل شهادة ماستر في الحقوق كلیة الحقوق و العلوم أسامة-1

  . 63ص 2015/2016جامعة محمد خیضر ،بسكرة سنة السیاسیة ،
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یوما من تاریخ اخطارها و تحریر محضر بذلك وترسل نسخة منه في 60الطلب في اجل اقصاه 

.(1)ى وكیل الجمهوریة المختص اقلیمااقرب الاجال ال

في حالة فوات میعاد الشهر عن تقدیم الطلب من طرف المخالف بعد تلك المدة   لم ینص أما

المشرع على جزاء معین من جراء مخالفة ذلك كما ان المشرع لم ینص على حالة عدم بث اللجنة 

.(2)یوما من تاریخ اخطارها من طرف المخالف60في اجل اقصاه 

المصالحة تحول دون تحریك الدعوى العمومیة ومن ثمة لا تباشر النیابة الإجراءات أن الأصل

60العامة المتابعات الجزائیة خلال الفترة المحددة لتقدیم الطلب المصالحة و الفصل فیه ما بین 

ب الامر رقم المستحدثة بموج3مكرر 9یوما من تاریخ معاینة الجریمة ،لكن المادة 90یوما و 

نصت على الحالات لا تحول فیها اجراءات المصالحة دون تحریك الدعوى العمومیة و 10-03

یتعلق الامر بالحالات التي تكون فیها المصالحة جائزة وقیمة محل الجنحة تساوي او تفوق المبلغ 

:الاتي بیانه 

لیات التجارة الخارجیة و او اكثر في الحالات التي تكون الجریمة ذات علاقة بعم1.000.000-

دج او اكثر عندما 500.000هي الافعال المتعلقة بتوطین البنكي لعملیات الاستیراد و التصدیر، 

بالأمرالمعدل و المتمم 22-96من الامر 2یتعلق الامر بالجرائم المنصوص علیها في المادة 

.(3)قة بالتجارة الخارجیة وهي جرائم المرتكبة من طرف المسافرین الذین لهم علا 03-10رقم 

لیها الطلب إالجهة الموجه -3

هناك 03-10مكرر من الامر 9یوجه الطلب  حسب قیمة محل الجنحة و طبقا للمادة 

لجنتین للمصالحة اللجنة وطنیة للمصالحة و اللجنة محلیة للمصالحة اما شروط اجراء هذه 

ابق الذكر الى التنظیم تبعا للمرسوم التنفیذي رقم الهیئات للمصالحة و تنظیمها فأحال الامر الس

11-35.

المؤرخ في 257-97تمم المرسوم التنفیذي رقم یعدل و ی29/01/2011مؤرخ في 34-11تنفیذي رقم مرسوم -1

.محاضر المعاینة المتعلق بجریمة الصرف أشكالالمتضمن بضبط ،14/08/1997

  . 516ص  ، سابقمرجع، محادي الطاهر-2

، 15، الطبعة ون الجزائي الخاص منقحة و متممة في ضوء القوانین الجدیدة ،الجزء الثاني بوسقیعة ،الوجیز في القانأحسن-3

  .353-352ص ، 2014/2015ة ،سنة  دار الهوم
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اللجنة المحلیة للمصالحة -1-3

35-11من المرسوم التنفیذي رقم 6مكرر منه و المادة 09والمادة 03-10طبقا للأمر رقم 

فان اللجنة مختصة باستلام طلب اجراء المصالحة و الفصل فیها اذا كانت قیمة محل الجنحة 

:الف دینار جزائري او تقل عنها و تشكل اللجنة من 500ساوي ت

.مسؤول الخزینة في الولائیة رئیسا-

.ممثل ادارة الضرائب لمقر الولایة عضوا-

.ممثل الجمارك في الولایة عضوا-

.ممثل المدیریة الولائیة للتجارة عضوا-

.ممثل بنك الجزائر لمقر الولایة عضوا-

.دارة الخزینة بالولایة امانة للجنة المحلیةو تتكون مصالح ا

اللجنة الوطنیة للمصالحة -2-3

فان اللجنة 35-11من المرسوم التنفیذي رقم 4مكرر من الامر رقم 9طبقا لنص المادة 

ملیون 20الف دینار وتقل عن 500تختص بالطلبات التي تكون فیها قیمة محل الجنحة تفوق 

:تشكل اللجنة من دینار او تساویها و 

.ممثل المدیریة العامة للمحاسبة برتبة مدیر على الاقل -

.ممثل المفتشیة العامة للمالیة برتبة مدیر على الاقل -

.ممثل المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش برتبة مدیر على الاقل -

.ممثل بنك الجزائر برتبة مدیر على الاقل -

.للجنة مدیریة الوكالة القضائیة الخزینة تتولى امانة ا

كانت اللجنة الوطنیة تتكون من ممثل رئاسة الجمهوریة و 03-10و قبل تعدیلها بموجب الامر 

.(1)ممثل رئاسة الحكومة و وزیر المالیة و المحافظ بنك الجزائر  و یتولى امانتها وزیر المالیة 

  دارة اما الاشخاص المرخص لهم التصالح مع الا-4

منه ترخص لكل من ارتكب 2نجد ان المادة 111-03بالرجوع الى المرسوم التنفیذي رقم 

مخالفة  التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج بطلب 

.اجراء المصالحة 

  355 - 354ص  ، سابقمرجع بوسقیعة ،أحسن-1
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ن العقوبات  قانو 1-44قد یكون مرتكب المخالفة فاعلا اصلیا او شریكا على اساس ان المادة 

.تعاقب شریك في الجنحة بالعقوبة المقرر للجنحة 

تقر مسؤولیة 96/22من الامر رقم 5و قد یكون شخصا طبیعیا او معنویا باعتبار ان المادة 

.الجزائیة للشخص المعنوي 

الشخص الطبیعي   -أ 

ثمة یجب ان یكون یشترط المخالف ان یتمتع بالأهلیة المطلوبة لمباشرة حقوقه المدنیة و من

.بالغا متمتعا بقوة العقلیة 

فیما یتعلق بمسألة سن البلوغ ما دام نحن امام جرائم الصرف فهي تتعلق بالمسائل الجزائیة و لیس 

،اما سنة18الرشد الجزائي الغالب فیه بالمسائل مدنیة و باعتبار المصالحة جزاء اداریا فیكون سن 

سنة فیجوز له 13السن حالتین قد یكون القاصر بلغ سن اذا كان المخالف قاصرا فتتمیز ب

فلا  13اما اذا لم یبلغ سن 111-03التصالح عن طریق المسؤول المدني وفقا للمرسوم التنفیذي 

.مجال للحدیث عن المصالحة

الشخص المعنوي  - ب

قانون و في ال ألشرعیینن یتصالح بواسطة ممثله ان المخالف شخصا معنویا یجوز له أذا كإ و 

المقارن خول القانون الفرنسي حق تصالح الادارة الجمارك و الوزیر المكلف بالمالیة و علیه حدد 

المؤهلین ممارسة حق المسئولینقائمة 28/12/1978الصادر في 87/1297المرسوم رقم 

.التصالح و وزع مستویات اختصاص كل منهم حسب قیمة محل الجنحة 

یداع الكفالة إ: ثانیا 

المخالف بضرورة ایداع الكفالة عند تقدیم 03/111من المرسوم التنفیذي رقم 3الزمت المادة  لقد

فعلى المخالف 03/111الطلب ،و في اطار اجراءات المصالحة و وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

بالمائة من قیمة محل الجنحة لدى المحاسب العمومي سواء كان شخص 30تقدیم الكفالة تمثل 

.او شخص معنوي طبیعي 

الذي یحدد هو الاخر شروط 28/01/2011مؤرخ في 11/35لكن بحلول المرسوم التنفیذي رقم 

و كیفیات اجراء المصالحة في مجال مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة 

سیرها و رؤوس الاموال من والى الخارج و كذا تنظیم اللجنة الوطنیة و اللجنة المحلیة للمصالحة و 

قد حدد قیمة محل 5/03/2003المؤرخ في 03/111الملغي لإحكام المرسوم التنفیذي رقم 
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30الجنحة و نسبة مبلغ المصالحة التي یوجب على المخالف دفعها ،و تم رفع نسبة الكفالة من 

.بالمائة حالیا200بالمائة الى 

یقدم وصل ایداع الكفالة المذكورة فعلى طالب المصالحة ان 11/35من المرسوم 2فحسب المادة 

بالمائة من قیمة محل الجنحة و نسخة من صحیفة السوابق العدلیة 200و هو نسبة 3في المادة 

.حسب الحالة الى رئیس اللجنة الوطنیة للمصالحة او رئیس اللجنة المحلیة 

المدني او ممثله المسئولففي حالة اذا ما كان المخالف قاصرا او شخصا معنویا فانه ینوب عنه 

.(1)الشرعي لطلب المصالحة

اوجبت على المخالف ان یقدم كفالة تساوي 11/35من المرسوم التنفیذي 3و بالرجوع الى المادة 

بالمائة من قیمة محل الجنحة لدى المحاسب العمومي المكلف و اذا ما رفض ذلك فان 200

.نهائي الكفالة تبقى في حالة ایداع الى حین صدور الحكم ال

كما یلاحظ من هذا المرسوم ان نسب مبلغ الكفالة تختلف حسب قیمة محل الجنحة و حسب 

.(2)الجهة التي یقدم فیها الطلب

الف دینار و 500عندما تكون قیمة محل الجنحة تفوق 11/35من المرسوم 4حیث ان المادة 

تجري المصالحة حسب الجدولین فعلى اللجنة الوطنیة ان.(3)ملیون دینار او تساویها20تقل عن 

:الاتیین 

عندما یكون المخالف شخصا طبیعیا –1

نسبة مبلغ المصالحة )بالدینار(قیمة محل الجنحة 

  %  250الى %   200من -

  %     300الى %  251من -

  % 350الى %  301من -

  % 400الى %  351من -

 % 450الى %  401من -

  دج 1 000.000دج الى  500.001من -

  دج  5.000.000دج الى  1.000.001من -

  دج  10.000.000دج الى  5.000.001من -

  دج15.000.000دج الى  10.000.001من -

 دج 20.000.000دج الى  15.000.001من -

11/35من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة انظر(1)
11/35من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة انظر(2)
11/35من المرسوم التنفیذي 4المادة انظر(3)
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عندما یكون المخالف شخصا معنویا -2

نسبة مبلغ المصالحة )بالدینار (قیمة محل الجنحة

  % 500الى % 450

  % 550الى %  501من 

  %  600الى %  551من 

  %  650الى %  601من 

  %  700الى %  651من 

  دج 1.000.000دج الى  500.001من 

  دج 5.000.000دج الى  1.000.001من 

  دج 10.000.000دج الى  5.000.001من 

دج  15.000.000دج الى  10.000.001من 

دج  20.000.000دج الى  15.000.001من 

.بالنسبة لإجراءات المصالحة امام اللجنة الوطنیة للمصالحة هذا 

من 6المصالحة امام اللجنة المحلیة للمصالحة فلقد حددت المادة بإجراءاتاما فیما یتعلق 

دج او تقل عنها و ذلك بمقابل 500.000قیمة محل الجنحة تساوي 11/35المرسوم التنفیذي 

:نسبة متغیرة تتراوح بین دفع مبلغ المصالحة الذي یحسب بتطبیق

.من قیمة محل الجنحة اذا كان المخالف شخصا طبیعیا %  250الى %  200

.من قیمة محل الجنحة اذا كان المخالف شخصا معنویا%  400الى % 300ومن 

ومن ثم تتولى مصالح ادارة الخزینة في الولایة امانة اللجنة المحلیة للمصالحة و تسجیل الطلبات 

ات ،اما اذا كنا امام اللجنة الوطنیة للمصالحة فتتولى ذلك مصالح مدیریة الوكالة القضائیة و الملف

.للخزینة في تسجیل الطلبات و كذا تكوین الملفات و متابعتها 

ثم بعد ذلك تجتمع اللجنتین الوطنیة و المحلیة للمصالحة بناءا على استدعاء من رئیس كل منهما 

ففي حالة قبول المصالحة حسب الأعضاءفي محضر یوقعه جمیع ثم تتم المداولات و تدون 

لابد ان یشمل على مبلغ الواجب دفعه محل الجنحة و الوسائل المستعملة في الغش 12المادة 

،اجال الدفع و تعیین المحاسب العمومي المكلف بالتحصیل ،و یرسل المحضر وجوبا مقرر قبول 

.لمختص اقلیما و وزیر المالیة و محافظ البنك الجزائر او رفض المصالحة الى وكیل الجمهوریة ا

منه  15یوما لتنفیذ جمیع الالتزامات المترتبة علیه ،كما اوجبت المادة 20و یمنح للمخالف اجال 

اخطار اللجنة الوطنیة او المحلیة للمصالحة بانتهاء الاجل المذكور في الفقرة الاولى من المادة 
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المختص اقلیمیا تنفیذ او عدم تنفیذ المخالف لالتزاماته و كذا وزیر كل من وكیل الجمهوریة15

.(1)المالیة و محافظ البنك الجزائر

المبحث الثاني

آثار المصالحة

أن الهدف من إجراء المصالحة في جرائم الصرف هو هدف واحد یتمثل في تفادي عرض النزاع 

من 6تنقضي الدعوى العمومیة وفقا للمادة على القضاء فبمجرد ما تتم المصالحة بین الطرفین 

إذا ما نفذ المخالف 03-10مكرر من الأمر رقم 9قانون الإجراءات الجزائیة و طبقا للمادة 

.جمیع الالتزامات المترتبة عن المصالحة 

ونتیجة ما توصل او حسب ما وصل الیه الطرفان في التصالح تثبت لكل من الاطراف و الغیر 

و اثرین )اثر انقضاء و اثر التثبیت(ن للمصالحة اثرین اساسین بالنسبة للإطراف حقوقا لذلك فا

)عدم انتفاع الغیر بالمصالحة و أن لا یضار الغیر بالمصالحة(اخرین بالنسبة للغیر 

الأولالمطلب 

طرافللأالمصالحة بالنسبة ثارآ  

الأولالفرع 

نقضاء الدعوى العمومیة إ

فان المصالحة تؤدي حتما الى انقضاء الدعوى 03-10مكرر من الامر 9بقراءة لنص المادة 

العمومیة اذا نفذ المخالف جمیع الالتزامات المترتبة عنها و انها یمكن ان تمنح في ایة مرحلة من 

.الدعوى الى حین صدور حكم قضائي نهائي 

و بعد أو بعدها أة و ان المصالحة تضع حدا للمتابعة تبعا لذلك فان وقع الصلح قبل المتابع

.صدور حكم قضائي ما لم یصبح نهائي فان الدعوى العمومیة تنطفئ

وما یشد الانتباه انه تختلف مآل القضیة حسب المرحلة التي تكون قد وصلت الیها الدعوى او 

:القضیة حین وقوع الصلح كالأتي 

15/35الفقرة الاولى من المرسوم التنفیذي رقم 15انظر المادة (1)
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اذا وقعت المصالحة قبل احالة الملف الى النیابة  -اولا 

حالتین الاتیتین ـ نمیز بین 

اذا لم تتخذ النیابة بشان الشكوى اي اجراء كطلب اجراء تحقیق افتتاحي او جدولة الملف امام –1

.المحكمة فیتم حفظ الملف على مستواها لعدم تحریك دعوى بعد 

اذا قامت النیابة بالتصرف في الملف بتحریك الدعوى العمومیة فان الاختصاص لاتخاذ -2

لمناسبة یعود الى الجهة التي تنظر في القضیة سواء امام قاضي التحقیق او قاضي التدابیر ا

.الحكم 

وإذا كانت القضیة امام قاضي التحقیق او غرفة الاتهام -ثانیا 

فیصدر الامر بالنسبة للأول و القرار بالنسبة للثانیة با لا وجه للمتابعة بسبب انعقاد المصالحة مع 

.المتهم رهن الحبس المؤقت یفرج عنه فورا الاشارة انه اذا كان 

اذا كانت القضیة على مستوى جهات الحكم-ثالثا 

یتعین علیها التصریح بانقضاء الدعوى العمومیة لكنه لم یتفق القضاة على الصیغة الموحدة في 

منطوق الحكم ، فیذهب البعض الى الحكم بانقضاء الدعوى العمومیة بسبب المصالحة و منهم من

یحكم بالبراءة و بسبب تعارض الاحكام تدخلت المحكمة العلیا لحسم الموقف الرسمي فقضت بان 

6المصالحة تؤدي الى انقضاء الدعوى العمومیة و لیس بالبراءة وهو نفس ما جاء به نص المادة 

.من ق ا ج 

بعد التأكد و اذا ما وصلت القضیة امام المحكمة علیها التصریح برفض الطعن بسبب المصالحة 

قراري الغرفة الجزائیة ملف 1999من وقوعها و هو ما یستشف في قرارین غیر منشورین لعام 

   25/01/1999قرار  184011وملف  25/01/1999قرار  169982

الفرع الثاني

تثبیت قرار المصالحة للحقوق

عموما في جرائم یتعلق اثر التثبیت بالنسبة للأطراف حول كیفیة تحدید مقابل الصلح وهو ثابت 

الصرف مع الجرائم الجمركیة لكن المشرع لم یحدد هذا المقابل في نص قانون و انما احاله الى 

التنظیم وترك للادارة قسطا من الحریة في تحدیده واكتفى بوضع الحدین الادنى و الاقصى حسب 

111-03من المرسوم التنفیذي رقم  9و  4المادتین 



-المصالحة–خضوع جرائم الصرف للمتابعة الإداریة الفصل الأول                 

26

بها للإدارة و المعترف لها للمخالف و ذلك كنتیجة المعترف الحقوق و یقصد بالتثبیت، تثبیت

لإجراء المصالحة الجزائیة بوجه عام الا انه بالنسبة لجرائم الصرف فاثر تثبیت الحقوق محصور 

على الادارة وهي الحصول على بدل المصالحة و التخلي لها عن وسائل النقل المستعملة في 

.الغش و محل الجنحة 

اویة اخرى عند تحدید مقابل الصلح من طرف الادارة هناك مقرر صادر في طلب ومن ز 

المصالحة حیث یشمل مقرر المصالحة على التخلي وجوبا عن وسائل المستعملة في الغش 

لصالح الخزینة العمومیة و یحدد المبلغ الواجب الدفع و اجاله و محل الجنحة او ما یعادل قیمته 

و تعیین المحاسب العمومي 35-11من المرسوم التنفیذي رقم  12 و 11طبقا لنص المادتین 

المكلف بالتحصیل ثم یتم نقل ملكیة كل من محل الجریمة و وسائل النقل المستعملة في الغش و 

منه ترسل في غضون 13مقابل الصلح الى الخزینة العامة و املاك الدولة ،وطبقا لنص المادة 

قبول المصالحة او رفضها الى و كیل الجمهوریة المختص ایام محضر المداولات و مقرر10

.اقلیما و وزیر المالیة و محافظ بنك الجزائر 

من نفس المرسوم یبلغ وجوبا مقرر قبول او رفض المصالحة  الى المخالف في 14و طبقا للمادة 

ابتداء من یوما20وسیلة قانونیة و یمنح للمخالف بأیةیوما ابتداء من تاریخ توقیعه  15ظرف 

تاریخ استلام المقرر لتنفیذ الالتزامات المترتبة عن المصالحة و یخطر كل من وكیل الجمهوریة و 

.(1)وزیر المالیة و محافظ بنك الجزائر بتنفیذ او عدم تنفیذ المخالف للالتزامات

المطلب الثاني

لغیرل بالنسبةاثار المصالحة 

،فهل هذه القاعدة تصلح في المسائلالي غیر عاقده  عدىیتاصلا في القواعد العامة ان العقد لا 

الجزائیة بمعني انطلاقا من المبدا لا ینتفع الغیر لها و لا یضار منها،حیث انه اتفقت التشریعات

تجیز المصلحة علي حصر اثارالمصالحة في من یتصالح مع الادارة وحده و لا یمتدالتي

.فس المخالفة  و لا الي شركائهالاخرین الذین ارتكبوا معه نللفاعلین

519/520محادي الطاهر المرجع السابق ص (1)
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ولالفرع الأ 

لا ینتفع الغیر بالمصالحة

یقصد بالغیر كل الفاعلین الاخرین او الشركاء في الجریمة دون المتهم المصالح ،و كما یلاحظ 

لایمتد الى  افي التشریعات الجمركیة والجزائیة الاخرى التي تجیز المصالحة كما سبق ذكره سالف

و ان المصالحة لا تشكل عقبة لمتابعة الاشخاص الاخرین الذین ساهموا معه في الفاعلین آخرین

بشان 22/12/1997ارتكاب المخالفة و هو ما قضت به المحكمة العلیا في قرار صدر بتاریخ 

، و بالنسبة للمخالفات الجمركیة ان المصالحة الجمركیة لها اثر نسبي بحیث (1).مخالفة جمركیة

طرفیها و لا ینصرف الى الغیر  و هو نفس الاتجاه الذي ذهب الیه القضاء ینحصر اثرها في 

الفرنسي ،و لقد اثیر التساؤل في المجال الجمركي عند تقدیر الجزاءات المالیة من طرف القضاء 

هل یأخذ بعین الاعتبار ما دفعه المتهم المتصالح ام انه یقضي على باقي المتهمین دون خصم 

.ح مع الإدارة حصة المتهم المتصال

:مبدأینعلى هذا السؤال استقر القضاء الفرنسي على للإجابة

من كان طرفا فیها و لا یمكن ان  إلاان المصالحة الجمركیة لا یستفید فیها :الاول المبدأ -اولا 

.ن فاعلین كانوا ام شركاء یتشكل عائقا امام متابعة الاخر 

لا تؤخذ بعین الاعتبار عند تحدید العقوبات المالیة ان المصالحة :المبدا الثاني -ثانیا 

للمتهمین غیر المتصالحین فعلى الجهات الحكم ان تقضي علیهم لكامل الجزاءات المالیة المقررة 

.للفعل المنسوب الیهم اي من دون خصم المبلغ الذي دفعه الطرف المتصالح مع الادارة

لموقف الذي اتخذه المشرع الجزائري من القانون الفرنسي اما بالنسبة للتشریع الجزائري فتقریبا نفس ا

.لتشابه و تطابق التشریعین الجمركي الجزائري و الفرنسي 

المادة الاولى 96/23مطبقان بالنسبة لجریمة الصرف ؟ بالرجوع الى امر رقم المبدآنوهل هذان 

لم یقدمها المتهم بسبب ما مكرر تنص انه في حالة ما اذا لم تحجز الاشیاء المراد مصادرتها او 

یتعین على الجهة القضائیة المختصة ان تقضي على المدان بغرامة تقوم مقام المصادرة و تساوي 

.(2))جنح مصادرة البضاعة و وسیلة النقل المستعملة في الغش (قیمة هذه الاشیاء 

  . 287ص  2014احسن بوسقیعة المنازعات الجمركیة الطبعة السابعة دار الهومة للطباعة و النشر و التوزیع (1)
المتعلق بالفساد ،الجزء 20/02/2006احسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص منقحة و متممة في ضوء القانون (2)

.303المرجع السابق ص 2008الثاني ،دار الهومة ،الطبعة السابعة 
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الفرع الثاني

لا یضار الغیر من المصالحة

ن ان ترتب المصالحة ضررا لغیر اطرافها و اساسها مستمدة من یقصد بهذه القاعدة انه لا یمك

من قانون المدني الجزائري التي تقضي انه لا یرتب العقد التزاما في ذمة الغیر و لكن 113المادة 

.یجوز ان یكسبه حقا 

و كذلك من مبدا شخصیة العقوبة المطبقة في المواد الجزائیة فان اثر المصالحة بالنسبة للغیر 

:توقف على ما یأتي ت

بالنسبة للشركاء في الجریمة اطراف في المصالحة غیر ملزمون بما یترتب من اثار على 

.المصالحة التي قام فیها المتهم المتصالح 

.المتصالحالمدنیین لا یلزمون بما یترتب عن المصالحة في ذمة للمسئولینبالنسبة 

شئ و لا یمكنها ان تسقط حقه في طلب التعویض بأيبالنسبة للمضرور فان المصالحة لا تلزمه 

عن الضرر اللاحق به من جراء المخالفة و اللجوء للقضاء من اجل ذلك، اما الادارة لا یمكنها ان 

تستعمل اعتراف المتهم المتصالح حجة ضد غیره من المساهمین او الشركاء في الجریمة كما لا 

  .ح یستفیدون من الضمانات التي یقدمها المتصال

كما ان الادارة في حالة اخلال المتصالح بالتزاماته لها الرجوع على الشركاء في الجریمة او 

اذا كان احدهم ضامنا له او متضامنا معه او كان المتهم وكیلا عن  إلاالمدنیین المسئولین

.(1)احدهما في مباشرة اجراء المصالحة 

في حدود بعض لمصالحة في جرائم الصرف نستخلص مما سبق ان المشرع الجزائري قرر اجراء ا

كما یفهم ،لها شروطا شكلیة و اخرى موضوعیةاحاطها بقیود ووضعإلا أنه،الجرائم و لیس كلها

المؤرخ 96/22مر المعدل و المتمم لأ 10/03رقم  بالأمرخیر هو التعدیل الأمن القانون الجدید و 

ظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الاموال المتعلق بمخالفة التشریع والتن1996یولیو  22في 

داریة والمتابعة القضائیة أي المتابعة الإ،زدواجیة المتابعةلاالمصالحة تخضع إن لى الخارج إ من و 

ذفت الشكوى و حرر وكیل الجمهوریة من القیود السابقة لتحریك ن المشرع بعدما حُ أساس أعلى 

حول و . إجراءات المصالحة قائمةوإن كانتحتىالدعوى العمومیة یمكن له متابعة المخالف 

كل النقاط القانونیة التي تتعلق بالمتابعة فیه نعالج  الذيالفصل الثاني المتابعة القضائیة یتعلق 

   522-512ص  ،، المرجع السابقي الطاهرمحاد(1)
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وصولا إلى ،سالیب الممنوحة لهالأ ؛سلطات قاضي التحقیق ؛القضائیة من مباشرة الدعوى

.لصرفتخصیص محاكم متخصصة في جرائم ا
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الفصل الثاني

المتابعة القضائیة لجرائم الصرف

وى الجنائیة فتبلغ بالجرائم عن طریق الضبطیة اتعتبر النیابة العامة السلطة المختصة برفع الدع

و تتخذ ما یلزم من الاجراءات ثم تنتھي الى رفع الدعوى اذا كان ،القضائیة او الموظفین او الافراد

انھ لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة او  على تقرالتي نین الاقتصادیة لھ محل لكن ھناك بعض القوا

.بناء على طلب او شكوى او اذن في الاحوال التي ینص علیھا القانون إلااتخاذ اجراءات فیھا 

المعمول بھ في قانون الضرائب حیث ان شكوى ادارة الضرائب شرط اساسي الشأنكما ھو 

من قانون الضرائب المباشرة ،كما أن ھذه 305المادة حكاملإلتحریك الدعوى العمومیة طبقا 

المادة تجیز لمدیر الضرائب بالولایة سحب الشكوى في حالة دفع كامل الحقوق العادیة       

والغرامات موضوع الملاحقة، كذلك في قانون الجمارك الذي جعل تحریك الدعوى العمومیة من 

و لھا الحق )الدعوى الجبائیة (دعوى الاصلیة صلاحیات ادارة الجمارك و ھي صاحبة ال

القانون مباشرتھا امام الجھات القضائیة المختصة ،و كذلك ھو معمول بھ في القوانین المقارنة مثل 

بناء على شكوى إلافیھاالفرنسي و في بعض الجرائم الاقتصادیة التي لا یجوز اتخاذ الاجراءات

ا في القانون الھولندي و البلجیكي فالنیابة وحدھا ھي التي ام،من الوزیر المختص كجرائم النقد 

الادارة برأيتحرك الدعوى في جرائم الاقتصادیة بینما في القانون المصري فان النیابة غیر مقیدة 

.(1)ماعدا بعض الجرائم المنصوص علیھا في القانون 

96/22ا امر ھجراءات یحكمو في مجال جرائم الصرف لقد تناول المشرع الجزائري جملة من الا

المعدل و المتمم این بین فیھ الاشخاص المؤھلین في تحریك الدعوى العمومیة و ماھي السلطة 

دور النیابة لوانطلاقا من ذلك سنتطرق في ھذا الفصل المختصة في مباشرة الدعوى العمومیة ،

.مة المتابعة القضائیة ءلملاتقدیرھا و،واسترجاع حقھا في ذلك،العامة في تحریك الدعوى

الكتاب الجامعیة ومطبعة جامعة القاھرة،2، ط، الجزء الاولمحمود محمود مصطفى ، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن (1)

198/202ص ، 1979
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وباعتبار أن جرائم الصرف من الجرائم الخطیرة المعقدة منطقیا یستلزم فیھا التحقیق القضائي و 

سنبین فیھا مختلف الاجراءات و القواعد الاجرائیة لطلب فتح التحقیق ،و كما سنتناول سلطات 

من أجل التصدي لھذه الجرائم لابد قاضي التحقیق التقلیدیة و المستحدثة لمواجھة ھذه الجرائم ،و 

أن ینتھي التحقیق الى احالة القضایا الى محاكم ،و ھل تفصل فیھا محاكم عادیة؟ ام أن المشرع 

.الجزائیةفي قانون الاجراءات مألوفةغیر استثنائیةخص لھا محاكم 

ولالمبحث الأ

مباشرة الدعوى العمومیة

ونیة التي تملكھا النیابة العامة للمطالبة بتوقیع العقاب على الدعوى العمومیة ھي الوسیلة القان

ب الجریمة امام القضاء الجزائري و تعتبر ایضا النیابة العامة في الدعوى الجزائیة طرفا كمرت

اصیلا و صاحبة الحق في تحریك الدعوى العمومیة كونھا ممثلة للمجتمع و معبرة عن ارادتھ فھي 

تقوم من خلالھا بمختلف الاجراءات القانونیة من طعن و استئناف تباشر الدعوى العمومیة و 

.،طلب فتح تحقیق ،اصدار الاوامر من اجل محاكمة مرتكبي الجرائم 

لكن النیابة العامة لیست الوحیدة صاحبة الحق في تحریك الدعوى العمومیة بل خول ھذه 

.الصلاحیة لبعض الادارات 

لاموال من والى الخارج احد المیادین الحساسة في الدولة و یعتبر مجال الصرف و حركة رؤوس ا

خاصة غیر مؤلوفة في القواعد العامة، و بإجراءاتو ذات طبیعیة خاصة و التي خصھا المشرع 

بصدد متابعة جرائم الصرف ،من یتولى اثارة الدعوى العمومیة ؟ ھل التساؤلھذا ما یجرنا الى 

ل التشریعات و التنظیمات الخاصة بالصرف ؟ ام أن النیابة ھي الادارة المالیة بما خولتھ لھا ك

العامة تبقى ھي صاحبة الحق في اثارتھا ؟ 

و سیتم مناقشة ھذه النقاط في المطالب الاتیة
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ولالمطلب الأ

المبادرة بالمتابعة القضائیة

مجال جرائم ان المشرع الجزائري كان موقفة متقلبا بشان مسالة تحریك الدعوى العمومیة في

كانت النیابة العامة مقیدة اذ لایمكن لھا  10/03بالامر  96/22الصرف حیث انھ قبل تعدیل الامر 

بناءا على شكوى مسبقة من الوزیر المكلف بالمالیة او محافظ بنك إلاتحریك الدعوى العمومیة 

.(1)الجزائر أو احد ممثلیھا المؤھلین لھذا الغرض 

لا تتم المتابعة الجزائیة في مخالفات التشریع و التنظیم "96/22ن الامر م 9یث تنص المادة ح

بناءا على شكوى من الوزیر إلاالخاصین بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج 

."او احد ممثلیھ المؤھلین لذلك المكلف بالمالیة

كانت جرائم الصرف تعتمد 10/03الى غایة صدور الامر 96/22من خلال فترة الامر و بالتالي 

على ضرورة تقدیم شكوى من الادارة المعنیة حتى لیتسنى لوكیل الجمھوریة الحق و الصلاحیة 

في القیام بالمتابعة الجزائیة و اذا ما قام وكیل الجمھوریة بمبادرة تحریك الدعوى العمومیة ،فان 

.الجریمة و البطلان لمخالفة القوانین الخاصة لھذهھمال و مصیر الدعوى 

من الامر رقم 9التي تنص تلغى المادة 4و في المادة  10/03 بأمر 96/22لكن بعد تعدیل الامر 

یولیو و المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم 9الموافق ل  1417سفر  23المؤرخ في 96/22

ا یشد الانتباه الخاصین بالصرف و الحركة رؤوس الاموال من والى الخارج المعدل و المتمم ،و م

عندما الغى المشرع الشكوى المسبقة في جریمة الصرف یكون المشرع قد نزع احدى اھم 

خصوصیات الجرائم الاقتصادیة من جریمة الصرف و بالتالي بھذا التعدیلھ الجدید قد الغیت كل 

.(2)و المقررات التي تنظم مسالة الشكوى و الاشخاص المؤھلین لتقیدمھا المناشیر

یھ بعدما كان المشرع اھتم بدور وزیر المكلف بالمالیة و محافظ بنك الجزائر في تحریك و عل

الدعوى العمومیة و التي قید الوكیل الجمھوریة بھذه الشكوى بل لم یعطي لھ حتى حق استقبال 

ملاحظة فیما یتعلق بتحریك الدعوى العمومیة من طرف محافظ البنك ان ھذا غیر وارد في القانون المقارن فلا القانون الفرنسي (1)

.شكوى في المجال الصرفي و لا القانون التونسي اعطى ھذا الحق لمحافظ بنك الصلاحیة في تقدیم 

.120كور طارق ،المرجع السابق ص (2)
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التي تلغى 10/03من الامر 4المعاینة من اجل اخطاره ، لكن بحلول المادة  محاضرنسخ من 

اعطى المشرع الضوء الاخضر لوكیل الجمھوریة في رفع 96/22صراحة من الامر 9المادة 

.دعاوي الصرف 

و بالتالي تكون النیابة بھذا التعدیل قد استرجعت اختصاصھا الاصیل المتمثل في تحریك الدعوى 

العمومیة في جریمة الصرف و من ثم اعید لوكیل الجمھوریة مكانتھ في التنظیم القضائي بعدما 

ان مھمشا و اصبحت ترسل المحاضر فورا الى وكیل الجمھوریة المختص اقلیما و الاسباب ك

التي ادت بالمشرع بتغییر موقفھ أن شرط الشكوى المسبقة قد افرزت عدة مشاكل عند التطبیق 

.(1)المیداني

في باب نجد ان المشرع قد ادخل تعدیلات جوھریة 10/03رقم  للأمرو علیھ بھذا التعدیل الاخیر 

الذي یطرح ھل النیابة العامة استرجعت حقھا بالكامل في السؤالالمتابعة القضائیة الصرفیة ، لكن 

تحریك الدعوى العمومیة ؟ ام استرجعتھا بشكل نسبي ؟ و ما مدى سلطة النیابة العامة في تقدیر 

:ملائمة تحریك الدعوى العمومیة ؟ و ھو سنتعرض الیھ في الفروع التالیة 

ولفرع الأال

استرجاع النیابة العامة لحقھا في تحریك الدعوى العمومیة بشكل نسبي

منھ كانت توقف المتابعات 9بخصوص المادة 01-03رقم  بالأمرالمعدل 22-96كان الامر رقم 

او محافظ البنك الجزائر او احد ،صرف على شكوى من الوزیر المالیة الجزائیة من اجل جرائم ال

فلا یجوز لوكیل الجمھوریة مباشرة ایة متابعة جزائیة دون ،ؤھلین لھذا الغرضممثلیھما الم

حیث تنص ،مصیر الدعوى ھو بطلان الإجراءات شكوى و إذا ما أقیمت دعوى بدون شكوى ف

لا تتم المتابعة الجزائیة في مخالفات التشریع و التنظیم الخاصین "22-96من الأمر 9المادة 

لأموال من والى الخارج إلا بناء على شكوى من الوزیر المكلف بالصرف و حركة رؤوس ا

22-96المعدل و المتمم بأمر رقم 03-10لیاتي الأمر و،"بالمالیة او احد ممثلیھ المؤھلین لذلك 

صفر عام 23المؤرخ في 22-96من الأمر رقم 9المادة صراحة تلغى" التي تنص 4في المادة 

..."1996یولیو سنة 9الموافق 1417

.10/03و 03/01انظر الملحق الذي یتضمن اسباب صدور امري (1)
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و بھذا التعدیل قد أعطى المشرع للنیابة العامة دور في تحریك الدعوى العمومیة في جرائم 

و بھذا الاجراء الجدید تكون النیابة العامة قد استرجعت اختصاصھا ،الشكوى بف دون قید الصر

متفرج كان لھ دور  ما الاصیل و المتمثل في تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الصرف و بعد

الا انھ بصدور .او ثانوي في القضیة و حتى المحاضر المعاینة لم یسمح لھ القانون باستقبالھا

فعدلت المادة ،في الجھاز العدالة  ةیالحقیقاعید لوكیل الجمھوریة مكانتھ 03-10التعدیل اامر رقم 

ورا الى فالتي اصبحت  ترسل المحاضر 03-10ن الامر رقم م 2بالمادة 22-96من الامر 7

.."وكیل الجمھوریة المختص اقلیمیا 

تعدیلات  تقد ادخل03-10و یستخلص مما سبق ذكره بتعدیل الاخیر الذي اتى بھ المشرع امر 

بتحریك الدعوى العمومیة جوھریة في باب المتابعة القضائیة الصرفیة و تتعلق بمسالتین المبادرة 

.و میعادھا 

العمومیة بتحریك الدعوىالمبادرة -ولا أ

و التي 22-96من الامر رقم 9الملغیة للمادة ھمن 4المادة في  03- 10مر رقم الأإثر صدور

جرائم في اصبحت المتابعة  ثم شرط اساسي للتحریك الدعوى العمومیةكبمقتضاھا حذفت الشكوى 

یتمتع الجزائیة و بموجبھا الإجراءاتقانون قواعد العامة المنصوص علیھا في الصرف تخضع لل

.بالنیابة العامة او وكیل الجمھوریة دترى فما المقصوویا، كیل الجمھوریة بملائمة المتابعة و

النیابة العامة عبارة عن ھیئة قضائیة خاصة تحرس العدالة و تسھر على حسن تطبیق  القوانین و -

المحاكم في التراب یوجد لدى الجمیعاكم و تنفیذ الاحكام الجنائیة و ملاحقة مخالفیھا امام المح

.(1)الجزائري ممثل النیابة العامة

جھاز النیابة العامة تشمل النائب العام لدى المجالس ین النیابة العامة و ممثلیھا ان الفرق بااذ

اما وكیل الجمھوریة یمثل النائب العام لدى المحاكم و یباشر الدعوى ،القضائیة و یعتبر ممثلھا

على  تبدأحیث نعلم ان تحریك الدعوى العمومیة ،مقر عملھ  فيحكمة في دائرة المالعمومیة

  .ةبالمجالس القضائیأبداتبدألا  ومستوى القاعدة وھي المحاكم

من  36ففي مجال البحث و التحري انیط لوكیل الجمھوریة جملة من الاختصاصات في المادة 

و ، )2(23/07/2015المؤرخ في  02- 2015قم ر بالأمرقانون الاجراءات الجزائیة و التي عدلت 

جامعة عنابة  1992حي نجم شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة طبعة ثالثة سنة محمد صب(1)
.11كلیة الحقوق ص 

.2016الاجراءات الجزائیة طبعة قانون-)2(
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لقد اعطى المشرع دور رئیسي لوكیل الجمھوریة یتمثل في الحرص على ضمان عدم انتھاك 

الیھ تو اسندختصاصھاالنصوص الجزائیة ساریة المفعول في الدولة على مستوى دائرة 

ة الضبطیة من تلقى الشكوى و البلاغات في اطار سلطتھ التقدیریة الى دائرابتداءصلاحیات 

القضائیة تم تحریك و مباشرة الدعوى العمومیة و اخیرا تنفیذ اوامر وقرارات جھات التحقیق و 

.(1)احكام جھات الحكم 

و من زاویة اخرى لقد تم توسیع اختصاصات النیابة العامة وكذا قاضي التحقیق و اتى المشرع 

منھ و 5مقرر 65جزائیة في المادة قانون الاجراءات الالة في ثدحالبحث و التحري مستبأسالیب

المتعلقة في اعتراض المراسلات و تسجیل الاصوات و التقاط الصور و ذلك بموجب قانون رقم 

لكن رغم ان النیابة استرجعت حقھا في ، (2)و كذلك التسرب 20/12/2006المؤرخ في 06-22

سمى بالقید الزمني للمتابعة كما تحریك الدعوى العمومیة الا انھا استرجعتھا بشكل نسبي و ھو ما ت

:بیانھ في الاتي  مسیت

میعاد صحة المتابعة-ثانیا 

2مكرر9و1مكرر9المعدل و المتمم التي تتمم بالمواد  03- 10مر من الأ3لمادة ل الرجوعب

بخصوص المبادرة صلاحیاتھالمستحدثة ان وكیل الجھوریة لم یسترجع كامل3مكرر 9و 

و تحلیل للمادة قبل تعدیل ،مسبقة علیھ احترامھا بإجراءات جزائیة وھو مازال مقیدا بالمتابعة ال

اشھر من یوم معاینة 3اذا لم تتم المصالحة في اجل "  لتي تنصالاخیرة افي فقرتھا 03- 10 بأمر

و بالتالي ،"وكیل الجمھوریة المختص اقلیمیا و ذلك من اجل المتابعة الجریمة یرسل الملف الى

.للوزیر ةمكن المشرع قد جعلھا ان المصالحة  9ھم من المادة یف

الأخیرو لیس لھذا الأخیرالمكلف بالمالیة و لمرتكبي المخالفة فلیس للوزیر اقتراحھا على ھذا 

من معاینة الجریمة فیجوز أشھرما تمت المتابعة قبل ثلاثة فإذا، التمسك بحقھ في المصالحة 

لكن بعد الغاء المادة ،للمخالف للاستفادة من المصالحة الأجلھذا جعل رع شالملانبطلان المتابعة 

التي كانت قیدا على تحریك ،أشھرتحریر وكیل الجمھوریة من مھلة ثلاثة تم  أعلاهإلیھالمشار 9

.الدعوى العمومیة في مجال الصرف

،ص 2016قانون الاجراءات الجزائیة الجزائریة على ضوء الاجتھاد القضائي الجزء الاول ،دار ھومة الطبعة نجیمي جمال، (1)
157-158.

  .ةالمتضمن قانون الاجراءات الجزائی66/155المعدل و المتمم للامر 20/12/2006المؤرخ في 06/22قانون رقم (2)
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9و المادة 1مكرر 9ادة مكرر المعدلة و الم9المادة أحكاممن خلال تحلیل ودراسة وبالتالي و

ترتیبھ أعادإنماان المشرع لم یتخلى بصفة مطلقة عن القید الزمني و 3مكرر 9و المادة 2مكرر 

لوكیل عندئذ یجوزالجزائیة بدون قید زمني یزه بین الحالات التي تكون فیھا المتابعة یمن خلال تم

ینة وبین الحالات التي یكون فیھا تحریك الدعوى العمومیة فور تلقیھ محاضر معاالجمھوریة

.فھنا فھو ملزم بالقید .المتابعة مقیدة 

:الحالات التي یتابع فیھا وكیل الجمھوریة بدون قید فور تلقیھ محضر المعاینة -)1

  : كالأتي 1مكرر 9وھي محددة في المادة 4جوز فیھا المصالحة و عددھا ت لا الحالات التي-1-1

.ملیون دج 20یمة محل الجنحة تفوق كانت ق إذا*

.كان المخالف عائدا إذا*

.استفاد من مصالحة آنسبق  إذا*

أوالفساد أوالمخدرات أوالأموالكانت جریمة الصرف مقترنة بجریمة تبییض إذا*

.الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أوالجریمة المنظمة 

الأتيوي او تفوق المبلغ الحالات التي تكون فیھا المصالحة جائزة و قیمة محل الجنحة تسا-1-2

ھ بیان

في الحالات التي تكون الجریمة ذات علاقة بعملیات التجارة الخارجیة و أكثرأو1.000.000-

نكي لعملیات الاستیراد وبجرائم الصرف المرتكبة بمناسبة التوطین البأساسالأمریتعلق 

.التصدیر

بجرائم الصرف المرتكبة خارج الأمرعندما یتعلق أيالأخرىفي الحالات أكثرأو500.000-

.عملیات التجارة الخارجیة إطار

.:المصالحة لإجراءاتالحالات التي تكون فیھا المتابعة مقیدة بمھلة خاصة -)2

لوكیل الجمھوریة تحریك المصالحة بحیث لا یمكنإجراءتكون المتابعة مقیدة بمھلة -2-1

:الدعوى العمومیة مباشرة بعد تلقیھ محضر المعاینة في حالة توافر شرطین وھما 

مرتكب المخالفة غیر عائد ولم یسبق لھ الاستفادة من مصالحة إنإية زاذا كانت المصالحة جائ-

.أعلاهالجرائم المذكورة بإحدىو الجریمة المرتكبة غیر مقترنة 

دج في الحالات التي تكون 1.000.000اقل من أو500.000ل الجنحة اقل من وكان مح-

.الجریمة ذات علاقة بعملیات التجارة الخارجیة
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یتعین على وكیل الجمھوریة ان ینتظر مدة شھر من تاریخ أعلاهاذا ما توفر الشرطان المذكوران -

م طلب المصالحة ام لا و یتصرف تبعا مما اذا كان مرتكب المخالفة قد قدیتأكدمعاینة الجریمة ثم 

  :  كالأتيلذلك 

لجنة  إلىالمصالحة  بانقضت مھلة شھر من تاریخ المعاینة ولم یتقدم مرتكب المخالفة بطلإذا-

.الجریمةلوكیل الجمھوریة في ھذه الحالة متابعة مرتكب زوجالمصالحة المختصة ی

شھر یتعین على وكیل الجمھوریة ان ینتظر قدم مرتكب المخالفة طلب مصالحة في مھلة إذاأما-

كما یجب إخطارھافي الطلب خلال شھرین من رفتتص إنقرار لجنة المصالحة التي یجب علیھا 

،وافقت اللجنة على طلب المصالحة یحفظ الملفما  فإذاوكیل الجمھوریة بقرارھا أخبارعلیھا 

.(1)رفض المصالحة وتقوم المتابعة القضائیة في حالة ما اذا قررت اللجنة 

وكیل الجمھوریة لھ صلاحیات واسعة في تتبع جرائم الصرف وان المشرع أنما سبق میستخلص 

دور أعطىوھذا تفادیا لعرقلة جھاز العدالة و 03-10رقم أمركان محقا بالتعدیل الذي جاء بھ 

وطني  من الجرائم للنیابة العامة في تحریك الدعوى في جرائم الصرف و لیحمى الاقتصاد الأصیل

الجزائر محصورة في سلطة تلقى الخطیرة في حین جعل مھام الوزیر المكلف بالمالیة ومحافظ بنك

.محاضر المعاینة و استقبال محضر المعاینة من اجل تتبع القضایا المطروحة على القضاء 

  ملائمة  ریفما مدى تقد،ة حقھا في تحریك الدعوى العمومیةبعدما استرجعت النیابة العامو

.المتابعة ؟

الفرع الثاني

استئثار النیابة العامة بسلطة تقدیر ملائمة تحریك الدعوى العمومیة

الأمرمن  4بموجب المادة 96/22رقم الأمرمن  9المادة ألغیت10/03رقم الأمرفي ظل 

جرائم متابعة  صبحتأھوریة من قید الشكوى المسبقة و و تبعا لذلك تحرر وكیل الجم10/03

الجزائیة و الذي یتمتع الإجراءاتالصرف تخضع للقواعد العامة المنصوص علیھا في قانون 

.بموجبھا وكیل الجمھوریة بحق المتابعة 

 منو بالتالي تعتبر سلطة مباشرة الدعوى العمومیة من اختصاص النیابة العامة لوحدھا بما لدیھا 

.ظ الشكوىو في حفأمناسبة لمتابعة المخالف لطرق الوذلك باختیار ا،سلطة تقدیر ملائمة المتابعة .

364/365احسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، ص (1)
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لابد أن نفرق بین مصطلح تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتھا قبل شرح عبارة تقدیر أولا

انطلاق الدعوى فقط سواء كان من طرف  افتحریك الدعوى العمومیة یقصد منھ،مة المتابعة ملائ

باشرة تقتصر على وكیل الجمھوریة فھو من طرف المتضرر بینما المأووكیل الجمھوریة 

أمامو تقدیم طلبات إحالةالتي تسمح بالسیر في الدعوى من الإجراءاتیمارسھا ویقوم بمختلف 

النیابة العامة الخ و المباشرة لا تكون الا من طرف ممثل ..جھات الحكم و استعمال طرق الطعن 

یقدر تلك الوقائع الجمھوریةوكیل أنمنھا تقدیر ملائمة المتابعة فیقصدأما،الأحوالفي جمیع 

.(1)المادیة للجریمة و ھل تصح للمتابعة ام لا ؟

ن شروطھا غیر أى أذا رإما أ،متابعة المخالفلما توفرت شروط جریمة الصرف فیفتح باب فإذا

مة المتابعة في ظل التشریع السابق اي في امرءیر ملافمدى تقد،متوفرة فلھ ان یحفظ الشكوى

ورة على الوزیر المكلف بالمالیة رغم ان الشكوى كانت مقصمتروكة لوكیل الجمھوریة، ف96/22

متابعة المخالف ففي ظل ھذا على لا ان وكیل الجمھوریة لیس مجبرا محافظ البنك الجزائر ا

م ان وكیل دون سواه رغیھقدیر ملائمة المتابعة تعود الالتشریع فان السلطة مختصة في ت

.ة مقید بشكوى الجمھوری

9المادة بدورھا ألغیتالتي 4نص المادة ب لشكوىألغیت اأینلتشریع الحالي وھذا حتى في ظل ا

.العامة دون سواھا بھا النیابة  تستأثرفان مسالة تقدیر ملائمة المتابعة 96/22الأمرمن 

إلىخصومة فبالرجوع فیما یتعلق بمركز الوزیر المكلف بالمالیة و محافظ بنك الجزائر في الأما

مالیة ان المشرع لم یعطى اي دور في الخصومة للوزیر المكلف بالالمعدل و المتمم 96/22الأمر

ا طبقا للمادة طرفا مدنییتأسسغیر انھ یجوز لمحافظ بنك الجزائر ان و لا لمحافظ البنك الجزائر

التأسیسو ھذا 2003أوت26المؤرخ في الأمرو القرض الصادر بموجب  دمن قانون النق140

جرائم إنالمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن الجریمة قد مست بمصلحة عامة و أساسیقوم على 

الصرف تحمي مصلحة عامة و ھذه المصلحة تتكفل بھا النیابة العامة من خلال مطالبتھا بتطبیق 

.(2)الجزاء 

.13المرجع السابق ص ،محمد نجیمي جمال(1)
366احسن بوسقیعة ،المرجع السابق ص (2)
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تحفظ  إنمدى صحة المتابعة و لھا  ىإلو علیھ تعتبر النیابة العامة سلطة مختصة في النظر 

الدعوى انقضاءأسبابانقضت بسبب من أنھاأوكانت عناصر الجریمة غیر متوفرة إذاالشكوى 

و اذا ما ثبتت المتابعة على المخالف، فكیف یتم اجراء ،میة و ھذا ما یحول دون المتابعةالعمو

لخاصة لمكافحة ھذه الجریمة ؟ و ھو ما سلطات قاضي التحقیق و الوسائل اوماھیةالتحقیق فیھا ؟ 

.سنتعرض الیھ في  المطلب الثاني 

المطلب الثاني

مباشرة إجراءات التحقیق في جرائم الصرف

تعتبر جرائم الصرف في التشریع الجزائري من الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد الوطني والتي 

ونظرا ر على السیاسة الاقتصادیة كذلك،تعیق النھج الاقتصادي المسطر من طرف الدولة و تؤث

لخطورة تلك الجرائم فقد خصھا المشرع بأحكام خاصة و منفردة تختلف عن باقي الجرائم القانون 

ة من التحقیقات لالعام ،و نظرا أنھا تتصف بالدرجة من التعقید و الخطورة فھي أكید تحتاج إلى جم

تحقیق نظرا للأسالیب عدة قضاة  منواقعة في ن المشرع أجاز التحقیق و الدلیل على ذلك أ

محترف بل نحن أمام مجرم عادي،والوسائل المتخذة لارتكاب تلك الجرائم لأننا لسنا أمام مجرم 

لذلك فإنھا تخضع منطقیا إلى التحقیق ،عالیة لارتكاب تلك الجرائمالیتسم بالذكاء و الكفاءة 

.الصرفتحقیق في دعوى الإجراءات وضمن ھذا المطلب نعالج، الابتدائي

ولالفرع الأ

طلب فتح تحقیق قضائي

:یتم اتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة بإحدى الطریقتین

.إما بناءا على طلب إجراء تحقیق یقدمھ وكیل الجمھوریة أو احد مساعدیھ -

.أو بناءا على شكوى المتضرر من الجریمة مصحوبة بالادعاء المدني-

في واقعة ذا ما قام بالتحقیقذین الطریقتین لا یمكنھ إطلاقا القیام بأعمالھ القضائیة و إوخارج ھا

معینة فتعتبر من أعمال الضبطیة القضائیة و بالتالي فلا یبدأ دوره كقاضي التحقیق إلا بعد إصدار 

.الافتتاحيالنیابة طلبھا 
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طلب فتح تحقیق من طرف وكیل الجمھوریة -أولا 

لا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا إلا "من قانون الإجراءات الجزائیة 67ة تنص الماد

بموجب طلب من وكیل الجمھوریة لإجراء تحقیق حتى و لو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة متلبس 

التحقیق سلطة الاتھام بھا ،و یجوز أن یوجھ الطلب ضد شخص مسمى أو غیر مسمى ،و لقاضي

فمضمون ھذه المادة انھ ،"ھفاعلا أو شریكا في الوقائع المحال تحقیقھا إلیكل شخص ساھم بصفتھ

ىالمتعلق بوقائع إجرامیة أو شكاوإذا ما توصل وكیل الجمھوریة بمحضر الضبطیة القضائیة

المتضررین ،یتولى مھمة تصنیف القضایا حسب خطورتھا و غموضھا و یطلب من قاضي 

لكن  ریمة القتل و التحقیق فیھا وجوبيقوم بالتحقیق فیھا كجالتحقیق في القضایا المتشعبة أن ی

قاضي التحقیق لا یمكن لھ أن یجري التحقیق إلا بناءا على طلب من وكیل الجمھوریة ولا یمكن 

للنیابة العامة أن تحیلھا على المحاكم لمحاكمة المتھمین إلا بعد إجراء تحقیق فیھا من قاضي 

.التحقیق 

جنحة فیمكن للنیابة الاستغناء عن التحقیق إذا وجد في الملف أدلة كافیة لإدانة صدد ب أما إذا كنا 

المتھم كما یمكن لھ أن یطلب من قاضي التحقیق التحقیق فیھا ما لم ینص القانون صراحة على 

جراءھا إذا طلبھ وكیل الجمھوریة أما المخالفات فیجوز إ،خلاف ذلك كالجنحة المرتكبة من الحدث 

ع الأحوال یباشر قاضي التحقیق التحقیق عن طریق طلب افتتاحي یقدمھ وكیل و في جمی،

  .؟شكل الطلب و مضمونھ  ماف ،وریة إلى قاضي التحقیقالجمھ

:شكل الطلب و مضمونھ-1

إن المشرع الجزائري لم یعرف على الطلب و لم یبین و لم یحدد شكلھ و إنما اكتفى فقط في المادة 

و لقد ،أن یوجھ ضد شخص مسمى أو غیر مسمىراء التحقیق یمكن ق ا ج إن طلب إج من 67

على ھویة المتھم و التھمة المنسوبة إلیھ و المادة لعمل القضائي أن یشمل ھذا الطلب جرى ا

القانونیة التي تعاقب الفعل المرتكب و یختم بطلب إیداع المتھم الحبس المؤقت أو التفویض الأمر 

اه مناسبا في القضیة أو قد یذكر في الطلب إذا كان المتھم مجھولا فتح لقاضي التحقیق لیتخذ ما یر

.(1)تحقیق ضد مجھول

26دار ھومة ص2009یط قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري طبعة حزمحمد (1)
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و الطلب الذي یحرك الدعوى العمومیة لا بد أن یكون الطلب مكتوبا فلا الادعاء الشفھي لاحتمال 

ي من إنكاره من وكیل الجمھوریة أو ادعاء قاضي التحقیق انھ أجرى تحقیقاتھ بناء على ادعاء شفھ

.(1)النیابة العامة لا أساس لھ من الواقع 

كما یجب أن یكون مؤرخا و ھذا أمر ھام بالنسبة لموضوع قطع التقادم و لابد كذلك أن یتضمن 

.بیان الوقائع و التي على قاضي التحقیق إلقاء الأضواء علیھا 

ق و رقم التسلسلي رقم الغرفة التحقیوكما یجب أن یشمل الطلب على اسم ولقب قاضي التحقیق

بر من الإجراءات تاسم محكمة ،ثم إمضاء الطلب الافتتاحي من طرف وكیل الجمھوریة التي تع

.الجوھریة یترتب على إغفالھا البطلان 

:افتتاح التحقیق بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني:ثانیا 

مخالفة أن یراجع یجیز القانون لكل شخص أصابھ ضرر من جرم جنائي  أو جنحي و لیس من 

من قانون 72قاضي التحقیق المختص للمطالبة بالتعویض و ھو ما ورد علیھ نص المادة 

یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعى مدنیا بان یتقدم "الإجراءات الجزائیة 

و بالتالي فان ھذا النص یسمح للمتضرر من الجریمة ،"كوى أمام قاضي التحقیق المختص بش

.تحریك الدعوى العمومیة دون مباشرتھاب

و قد نھج المشرع الجزائري نھج المشرع الفرنسي بان مكن كل شخص متضرر من جریمة من 

تحریك الدعوى العمومیة على غرار الحق المخول للنیابة العامة و ذلك لاعتبارات موضوعیة 

.أو عدم تحریكھا أصلا  متعلقة بتأخر أو تقاعس النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة

و طبعا إن الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني و التي تحرك من اجلھا الدعوى العمومیة لا تكون 

من ق ا ج المعدلة بموجب 72إلا في الجنایات و الجنح دون المخالفات و ھذا وفقا لنص المادة 

.2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06القانون رقم 

الجنائیة  ةني ھو القرار الذي أصدرتھ الغرفیخي للشكوى المصحوبة بالادعاء المدو المرجع التار

طعن المرفوع أمامھا نتیجة للعلى اثر نظرھا 08/12/1906تاریخ لدى محكمة النقض الفرنسیة ب

أمام النیابة من اجل "تریبون "ضد المشتكي منھ "بلاسات "الشكوى التي كان قد رفعھا المدعى 

و استعمال المزور و قضت برفضھا ،فلجا بلاسات إلى عرض شكواه تلك على جرم التزویر

54ص ابق المرجع السمحمد صبحي محمد (1)
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قاضي التحقیق و لكن ھذا الأخیر اصدر بشأنھا أمرا یقضي برفض إجراء تحقیق لانعدام الأساس 

القانوني و حینئذ رفع استئنافھ إلى غرفة الاتھام و قضت ھذه الأخیرة بقبول شكوى رغم التماسات 

وھو اسم "لورون اطلان"لمعارضة بان أصدرت غرفة الاتھام قرارا مبدئیا باسم النیابة العامة با

المستشار المقرر بغرفة الاتھام ،و بعد تأیید محكمة النقض الفرنسیة للقرار المذكور أصبح قرارا 

"قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسیة بعد ذلك تاریخیا و حصل تقنینھ ضمن أحكام

شكل الشكوى -1

ص القانون على شكل معین لھذه الشكوى و إنما اقتصر فیھا فقط بذكر اسمھ و سنھ عنوانھ و لم ین

موجز الوقائع و المواد القانونیة التي تعاقب الفعل المرتكب و الإشارة إلى اسم مرتكبھ و إعطاء 

.كافة المعلومات الخاصة بھ و یعلن فیھ نیتھ بالادعاء المدني 

جھول في الختام ھذه الشكوى و یوقعھا على أن یتأكد القاضي المحقق كما یمكن تقدیم شكواه ضد م

.من شكواه باستدعائھ و الاستماع إلیھ بما أتى لھ فیھا 

أما إذا كان الطرف الذي قدم ھذه الشكوى یقیم خارج دائرة اختصاص المحكمة التي بھا قاضي 

مام ھذا القاضي كما یمكن لھ اتخاذ التحقیق فیتعین علیھ أن یختار موطنا فیھا و یتم ذلك بتصریح أ

.موطن المحامي موطن لھ 

مصاریف الدعوى -2

یتعین على المدعى المدني الذي " تنص  التيمن قانون الإجراءات الجزائیة75حسب المادة 

یحرك الدعوى العمومیة إذا لم یكن قد حصل على المساعدة القضائیة أن یودع لدى قلم اكتتاب 

ومھ لمصاریف الدعوى و إلا كانت شكواه غیر مقبولة و یقدر ھذا المبلغ بأمر من المبلغ المقرر لز

.(1)"قاضي التحقیق 

على الطرف المتضرر الذي اختار تحریك الدعوى العمومیة ان یقدم و بناءا على ھذه المادة 

ى و لما كانت ھذه النفقات على عاتق الخزینة العامة في حالة تحریك الدعو،المصاریف دعوى

المدني ھذه المصاریف بطلب من النیابة ،فالمنطق و العدالة یقتضیان بان یتحمل المدعى

و علیھ أن یودع ھذه المصاریف مسبقا لدى قلم كتاب الضبط و إلا كانت شكواه غیر مقبولة ما لم 

قانون الإجراءات الجزائیة75المادة (1)
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و یتم تقدیرھا من طرف قاضي التحقیق یصدره بأمر قابل للطعن ،تحصل على المساعدة القضائیة 

.ام غرفة الاتھام إذا ارتأى الشاكي وجود مبالغة في تقدیر المبلغ المطلوب منھ دفعھ أم

ما إذا كان المبلغ المصاریف أو مبلغ الكفالة یغطي أیضا مبلغ التعویض  حم توضلكن نص المادة ل

مدةلتحدید ال، كما انھ لم یتعرض78المحتمل الحكم بھ لصالح المشتكي منھ عملا بأحكام المادة 

و إذا لم یتم دفع المصاریف الدعوى فان،التي یجب خلالھا دفع الكفالة

قاضي التحقیق یصدر أمر برفض طلبھ و لا تبلغ الشكوى إلى النیابة و ھذا باستثناء بعض 

.الإدارات العمومیة بموجب قوانین المالیة قد استثني من شرط دفع مبلغ الكفالة كادراة الضرائب 

ى لیة في حالة قبول شكوى المصحوبة بالادعاء المدني و إیداع المبلغ المقرر لدثم تأتي الخطوة التا

غ شكوى مع الادعاء المدني إلى وكیل الجمھوریة في ظرف تبل كتابة الضبط بأمر قاضي التحقیق

ق ا ج و ذلك من اجل استطلاع رأیھ فیھا و تقدیم طلباتھ فیھا كتابة و على 73أیام وفقا لمادة 5

ھوریة أن یحرر طلبا افتتاحیا لإجراء تحقیق ضد شخص مسمى أو مجھول ما لم تكن وكیل الجم

الأفعال غیر قابلة قانونا للمتابعة أو لا تكتسي طابعا جزائیا فیطلب وكیل الجمھوریة من المحقق 

.(1)عدم إجراء التحقیق

فتح التحقیق و من ثمة إن حالات التي أجاز فیھا المشرع الجزائري لوكیل الجمھوریة طلب رفض

فقرة 73ھي أیضا الحالات التي یجوز فیھا لقاضي التحقیق إصدار آمر برفض التحقیق و أن المادة 

:من ق ا ج قد حددتھا على سبیل الحصر و ھي 3

ق ا ج 6إما أن تكون متعلقة بأسباب انقضاء الدعوى العمومیة المنصوص علیھا في المادة -أ

مل أو صدور حكم حائز لقوة الشئ المقضي فیھ و إلغاء كوفاة أو تقادم أو العفو الشا

.القانون الجزائي

.و إما أن تكون متعلقة بضرورة تقدیم شكوى مسبقة كما في حالة جریمة الزنا و ترك الأسرة -ب

و إما أن تكون متعلقة بضرورة وجود إذن مسبق من السلطة المختصة كأن یكون المشتكي منھ -ج

.لحصانة علیھ اع رفلقاضي التحقیق سماعھ إلا بعد و لا یجوز نائبا بالبرلمان 

و إما أن تكون متعلقة بصفة الجاني كما في حالة السرقات المرتكبة من الأصول إضرارا -د

.بفروعھم أو العكس 

208ص المرجع السابقنجیمي جمال (1)
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أن تكون الوقائع و إما أن تكون متعلقة بطبیعة الوقائع نفسھا كأن لا تقبل أي وصف جزائي ك-ه

.نیة ذات صبغة مد

ق ا ج و ذلك إذا ما كانت 72حالة ما إذا كانت الوقائع مخالفة بموجب التعدیل الجدید للمادة -و 

و دون ھذه الأسباب لا ،مصحوبة بادعاء مدني تكون مخالفة طبیعة الوقائع المقدم بشأنھا الشكوى ال

غاء من قبل یجوز لقاضي التحقیق إصدار أمر برفض فتح تحقیق و إلا كان أمره معرض للإل

إذا امتنع المدعى المدني عن دفع ،ومحكمة العلیا اذا حصل الطعن فیھ غرفة الاتھام أو النقض من ال

تسبیق مصاریف الدعوى و ھذا المبرر یتصور إذا تقدم المتضرر بشكوى مصحوبة بادعاء مدني 

..(1)یق أمام قاضي التحقیق و امتنع عن دفع مبلغ الكفالة التي یحدد قیمتھا قاضي التحق

و في كل ھذه الأحوال یجوز لقاضي التحقیق أن یصدر أمرا برفض إجراء تحقیق على أن یكون 

مسببا لیتسنى لغرفة الاتھام مراقبة الأسباب إذا ما كانت النیابة أو المدعى المدني قد طعن 

.بالاستئناف فیھ 

ة أن یطلب من قاضي سبیا كافیا جاز لوكیل الجمھوریت و إذا كانت الشكوى غیر مسببة-ي 

المادة ت علیھنص و ھوماالتحقیق أن یفتح تحقیقا ضد كل الأشخاص الذین سیكشف عنھم التحقیق

وفي ھذه الحالة یجوز ،تتمكن النیابة من استئنافھ إذا عارضت ھذا الأمر ،ل(2)ق ا ج 4فقرة 73

ى حین قیام اتھامات أو لقاضي التحقیق سماع أقوال كل من أشیر إلیھم في الشكوى بصفة شھود إل

تقدیم طلبات جدیدة ضد شخص معین عند الاقتضاء ما لم یرفض ھؤلاء الأشخاص سماعھم 

.كشھود فیقع سماعھم حینئذ كمتھمین 

و اذا ما توصل قاضي التحقیق بالطلب الافتتاحي لإجراء التحقیق و بعد استجواب المتھم عند 

س المؤقت فانھ ملزم بتسبیب الأمر و إذا قرر الحضور الأول قرر إصدار أمر بوضعھ في الحب

إصدار أمر بوضعھ تحت الرقابة القضائیة أو قرر ترك المتھم في الإفراج مخالفا لطلبات النیابة 

بوضع المتھم في الحبس المؤقت فان علیھ أن یصدر أمرا مسببا بالرفض حتى تتمكن النیابة من 

.استئنافھ إذا عارضت ھذا الأمر 

33-32یط المرجع السابق ص حزمحمد (1)

.یةمن  قانون الإجراءات الجزائ4فقرة 73المادة (2)
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فلا بد من مراعاة قواعد اختصاص قاضي  ائيضق قأخرى اثناء طلب فتح تحقیو من زاویة

:التحقیق و ھو ما سنبینھ في النقاط التالیة 

اختصاص قاضي التحقیق قواعد –ثالثا 

و یقصد بھا الحدود التي بینھا المشرع لقاضي التحقیق لیباشر فیھا ولایة التحقیق في الدعوى "

:اختصاص قاضي التحقیق من خلال معاییر ثلاث و یتحدد "المعروضة علیھ 

فیوصف بالاختصاص الشخصي من خلال النظر للشخص مرتكب الجریمة و یوصف 

من خلال بالاختصاص النوعي من خلال نوع الجریمة و یوصف بالاختصاص المكاني او المحلي

ن قواعد الاختصاص و ا،مكان ارتكاب الجریمة أو محل إقامة مرتكبھا أو محل إلقاء القبض علیھ

في المواد الجزائیة ھي من النظام العام یجوز إثارتھا في أي مرحلة من مراحل الدعوى و لو من 

.قبل القاضي نفسھ 

الاختصاص المحلي -1

ختصاص المحلي الاو یتبین من ھذا النص أن ،ق ا ج  من 40لقد حدد المشرع قواعده بالمادة 

ب الجریمة أو المكان الذي یقیم فیھ المتھم أو المكان الذي القي لقاضي التحقیق یتحدد بمكان ارتكا

(1)القبض علیھ و لو حصل ھذا القبض لسبب أخر 

فمثلا الجرائم الوقتیة و ھي اكثر لأخرىكما ان مكان او محل وقوع الجریمة تختلف من جریمة 

نفیذي و في الجرائمعتبر مكانا للجریمة محل الذي یقع فیھ الفعل التفتلجرائم وجودا انواع ا

(2)محل تقوم فیھ حالة الاستمرارالمستمرة یعتبر مكانا للجریمة 

و من امثلة ذلك جرائم القذف بواسطة رسالة خاصة ھو مكان الاستلام و القراءة و لیس مكان 

فصلا في الطعن 07/06/1983قرار المحكمة العلیا الصادر عن الغرفة الجنائیة بتاریخ "الارسال 

من :  المبدأوقد جاء فیھ )275الصفحة 1989/04منشور بالمجلة القضائیة العدد (31934رقم 

المقرر ان مكان ارتكاب جریمة القذف بواسطة رسالة خاصة مبعوثة من مكان الى اخر الى 

فیھ الرسالة من طرف الشخص الذي قرأتالشخص المعني بالقذف ھو المكان الذي استلمت و 

(3)"یعد خرقا للقانون المبدأان القضاة بما یخالف ھذا بعثت الیھ و من ثم ف

قانون الإجراءات الجزائیة40نص المادة (1)
85محمد صبحي نجم المرجع السابق ص (2)
98نجیمي جمال المرجع السابق ص (3)
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تحدید بدائرة اختصاص المحكمة التي بلحالات فان اختصاص قاضي التحقیق و في جمیع ھذه ا

یباشر فیھا وظیفتھ و استثناءا لذلك یجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق القطب 

.عیة الخاصة الجزائي المتخصص في حالة الجرائم ذات الطبی

المؤرخ في 04/14بموجب التعدیل الجدید لقانون الاجراءات الجزائیة المتضمن بالقانون رقم و

قام المشرع بتوسیع الاختصاص )1(المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائیة10/11/2004

المتخصص التابع المحلي لعدد من المحاكم ومعھ بالتالي لقضاة التحقیق المعینین بالقطب الجزائي 

التي حددھا المشرع على لھا الى اختصاص محاكم مجالس اخرى و ذلك في نوع معین من الجرائم

سبیل الحصر في الجرائم المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و 

و الارھاب و الجرائم المعالجة الالیة للمعطیات وجرائم تبییض الاموال  بأنظمةالجرائم الماسة 

المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و ھو ما یعني انشاء اقطاب قضائیة متخصصة في تلك الانواع 

.من الجرائم 

بالمرسوم المعدل و 2006اكتوبر 5المؤرخ في 348-06و لقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

ختصاص المحلي لبعض المتضمن بتمدید الا17/10/2016الصادر في 16/267التنفیذي رقم

المحاكم و وكلاء الجمھوریة و قضاة التحقیق حدود الاختصاص المحلي الجدید للمحاكم المعنیة 

ة ، ورقلة و وھران و نبھذا التوسع في الاختصاص و المتمثلة في محاكم سیدي امحمد ، قسنطی

)2((1).سیتم تفصیلھ في المبحث الثاني من الفصل الثاني

تلك الجھة القضائیة المتخصصة فیكون وفقا للطریق العادي لصال قاضي التحقیق أما بالنسبة لات

لتحریك الدعوى العمومیة عن طریق طلب افتتاحي الصادر عن وكیل الجمھوریة لتلك الجھة 

.القضائیة إذا ما كانت إجراءات التحقیق التمھیدي قد توصل مباشرة بھا الضبطیة القضائیة 

وجب أمر التخلي عن القضیة ح تحقیق قضائي بالمحكمة الأصلیة فیكون بمأما إذا كان قد سبق فت

قاضي التحقیق للمحكمة العادیة لفائدة قاضي التحقیق القطب الجزائي المتخصص لدى یصدر 

المحكمة المختصة أما من تلقاء نفسھ و إما بناء على طلب النیابة العامة لدى المجلس القضائي 

2)ة المختصة  التابعة لھ الجھة القضائی

/17/10المؤرخ في 16/267المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 5/10/2006الصادر في 06/348المرسوم التنفیذي رقم (1)
لمتعلق بتمدید الاختصاص المحلي لبعض محاكم و وكلاء جمھوریة و قضاة التحقیق ا2016

انون الإجراءات الجزائیةمن ق 3مكرر 40المادة (2)
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الاختصاص النوعي –2

القوانین و إن قاضي التحقیق مختص بالتحقیق في كل جریمة معاقب علیھا طبقا لقانون العقوبات 

شخص فیھا المكملة لھ و أن التحقیق في الجرائم الموصوفة جنایة یكون إلزامیا و لا یجوز إحالة

اختیاري یخضع اد الجنح و المخالفات فھومباشرة للمحاكمة قبل إجراء تحقیق قضائي ،أما في مو

لم یكن مرتكب الجنحة ما ة القضیة مباشرة إلى المحاكمةلتقدیر النیابة في طلب فتح تحقیق أو إحال

حدثا حینئذ یكون قاضي الأحداث مختص ،أما إذا كنا بصدد جرائم عسكریة فان قاضي التحقیق 

.من قانون القضاء العسكري 25المادة (العسكري وحده المختص نوعیا بالتحقیق  (

من ق ا ج فیؤول الاختصاص 40أما إذا كانت الجریمة من نوع احد الجرائم المذكورة في المادة 

 348-06قم ي رالمرسوم التنفیذإلى قضاة التحقیق بالأقطاب الجزائیة المتخصصة المذكورین ب

05/10/2006المؤرخ في 

جرائم المتعلقة بالمتاجرة في المخدرات ،الجریمة لجرائم جاءت على سبل الحصر و ھيو ھذه ا

المنظمة عبر الحدود الوطنیة ،الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبییض 

.الأموال و جرائم الإرھاب ، جرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

و الجھات القضائیة المتخصصةو لقد عھد مھمة التحقیق القضائي فیھا إلى قضاة تحقیق تلك

ھؤلاء القضاة یتمتعون بكفاءات و تكوین متمیز المتخصص في المسائل المتعلقة بھذه نوع من 

.الجرائم 

الاختصاص الشخصي –3

أصلا ان قاضي التحقیق مختص بالتحقیق مع كافة الأشخاص المتھمین مھما كانت وظیفتھم 

اشخاص معینین اما بحكم سنھم او وظائفھم و استثنىالمشرع الاجتماعیة و سنھم و مھنتھم إلا أن

:خاصة و ھؤلاء الاشخاص ھم لإجراءاتجعل التحقیق معھم یتم وفقا 

من قبل قاضي  إلاففي مادة الجنح فالتحقیق مع المتھمین الاحداث لا یكون :الأحداث -1-3

التحقیق على انھ یمكن الاحداث ففي مادة الجنایات فالتحقیق معھم وجوبي من طرف قاضي

استثناء في مادة الجنح للنیابة العامة في حالة تشعب القضیة اذا كان فیھا متھمین بالغین و احداث 

التحقیق نزولا على طلب قاضي الاحداث و بموجب طلبات مسببة بإجراءان تعھد لقاضي التحقیق 

)ق ا ج 452المادة (
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بون جرائم مدنیة او عسكریة داخل مؤسسات عسكریة لعسكریون الذین یرتكا:العسكریون -2-3

.فھؤلاء الاشخاص یكون قاضي التحقیق العسكري بالمحاكم العسكریة وحده المختص 

ق ا ج 15وھم مأموري الضبط القضائي المشار الیھم في المادة :ضباط الشرطة القضائیة-3-3

لعام الذي یعرض الأمر على رئیس حیث في حالة ارتكابھم لجریمة فیرسل الملف الى النائب ا

المجلس ،فإذا ما رأى محلا للمتابعة فیقوم رئیس المجلس باختیار قاضي التحقیق من خارج دائرة 

.اختصاص الجھة التي یعمل فیھا ضابط الشرطة القضائیة

ما عدا رئیس المحكمة و وكیل الجمھوریة فان متابعتھم یتم بنفس :قضاة المحاكم-4-3

(1)المتبعة عند اتھام احد ضباط الشرطة القضائیةالاجراءات

:محاكم و وكیل الجمھوریة قضاة المجالس القضائیة و رؤساء ال–5-3

یرسل ملف القضیة بشأنھم إلى النائب العام لدى المحكمة العلیا فیقدم بطلب الى الرئیس الاول 

لمجلس القضائي الذي یعمل فیھ للمحكمة العلیا لینتدب قاضي التحقیق من خارج دائرة اختصاص ا

.القاضي 

:قضاة المحكمة العلیا و رؤساء المجالس القضائیة و النواب العامون -6-3

كتابي من وزیر العدل و عن طریق تحقیق بمعیة احد قضاة المحكمة العلیا بترخیصتتم متابعتھم 

ب العام للمحكمة العلیا المادة یعین لھذا الغرض من قبل الرئیس الاول للمحكمة العلیا بطلب من النائ

.ق ا ج 573

573تتم متابعتھم بنفس الاجراءات المنصوص علیھا في المادة :اعضاء الحكومة و الولاة -7-3

ق ا ج كذلك یقوم النائب العام للمحكمة العلیا بطلب من رئیس المحكمة بتعیین قاض من قضاة 

.المحكمة العلیا للتحقیق في القضیة 

و ھم نواب المجلس الشعبي الوطنیة و نواب مجلس الامة و لا یتم :الھیئة التشریعیة نواب-8-3

.متابعتھم الا بعد رفع الحصانة علیھم 

معفى من اي مسؤولیة جزائیة و بموجب 1996دستور تعدیلكان قبل:رئیس الدولة -9-3

مھوریة عن الافعال التي محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة رئیس الجتأسیستقرر 158المادة 

.وصفھا بالخیانة العظمى و تشمل ایضا رئیس الحكومة

.ق  ا ج و یشمل قضاة المحاكم قضاة الحكم و التحقیق و مساعدي وكیل الجمھوریة 576المادة (1)
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لا یجوز متابعتھم لتمتعھم بالحصانة الدبلوماسیة طبقا للقانون :موظفو السفارات الأجنبیة -10-3

تھم الدولي العام فیتم متابعتھم وفقا للتشریع بلدھم و كذلك بالنسبة لرؤساء الدول الاجنبیة اثناء زیار

.للجزائر 

القضائي و ھذا بالنسبة لاحترام وكیل الجمھوریة لقواعد الاختصاص عند طلبھ لفتح التحقیق

لإجراءحقیة في اختیار قاضي التحقیق لھ ابالإضافة الى ما سبق ذكره ان وكیل الجمھوریة 

ن بكل محكمة من محاكم التحقیق على اساس ان المشرع لم یحدد عدد القضاة المعینی

فیتم توزیعھم و تعین قضاة التحقیق حسب اھمیة نشاط المحاكم و ضخامة عدد القضایا ،مھوریةالج

الجھات القضائیة ،فمثلا ھناك بعض المحاكم بإقلیمالمعروضة على غرف التحقیق و عدد السكان 

.یوجد فیھا قاضي تحقیق واحد 

یق و تقدیم الالتماسات الى و كما ان وكیل الجمھوریة لھ الحق حضور في جمیع الاجراءات التحق

قاضي التحقیق و لھ الحق الاطلاع على ملف القضیة و لھ الحق ایضا في استئناف جمیع اوامر 

.قاضي التحقیق 

و بعدما استطلعنا على معظم القواعد و الشكلیات أثناء طلب فتح التحقیق القضائي فلنتساءل ما ھي 

م الإجابة مواجھة جریمة الصرف ؟ و ھو ما سیتسلطات قاضي التحقیق التقلیدیة و المستحدثة ل

.علیھ في الفرع التالي 

الفرع الثاني

سلطات قاضي التحقیق التقلیدیة و المستحدثة

إن أعمال القاضي لا تنحصر فیما یتخذه من إجراءات في مكتبھ و إنما بحكم تتبعھ لأثار الجریمة 

ع الجریمة للمعاینة و ضبط ما قد یعثر علیھ من لإجراءات المعاینة المادیة فینتقل إلى الأماكن وقو

اثار وسماع شھود عیان ،كما لھ حق اجراء التفتیش الاشخاص و الذي یخضع الى الشروط 

الموضوعیة و الشكلیة كما لھ الحق الاستعانة بندب الخبراء اذا كانت القضیة تحتاج الى مسائل فنیة 

.عرضھا في الحالات التالیة ذلك الا بندب خبیر و سیتم  تتأتيو تقنیة فلا 
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سلطات قاضي التحقیق التقلیدیة -اولا 

الانتقال للمعاینات المادیة -1

79قد یتطلب التحقیق القضائي إجراء المعاینة من قبل قاضي التحقیق و ھذا ما نصت علیھ المادة 

تحقیق فان إجراءھا من ق ا ج التي جعلت سلطة إجراء تلك المعاینات المادیة من سلطات قاضي ال

قد یكون ضروریا في القضایا الجنائیة كقضایا القتل ألعمدي و الاختطاف و في بعض القضایا 

لة التي لا یمكن اكتشافھا إلا من القاضي عند انتقالھ لاداقتضى الأمر ذلك لتفادي زوال االجنحیة إذا 

(1)للاماكن لمعاینتھا 

تعریف المعاینة -ا 

.شاھدة و المناظرة و فحص المكان و إثبات حالتھ فور الانتقالیقصد بالمعاینة الم

و الأمكنة فالمعاینة تكون لمكان وقوع الجریمة و تعرف أیضا بأنھا الإثبات المادي لحالة الأشیاء 

:تنصب حول ثلاث عناصر و ھي و الأشخاص و بالتالي من خلال التعریفات نستنتج أن المعاینة

.ة أو الحادث أو الوعاء الذي توجد فیھ آثار الجریمة معاینة مكان الجریم*

معاینة المكان من أشیاء و آثار مادیة و إن تطلب الاستعانة بوسائل علمیة و فنیة في إظھارھا فلھ *

.ذلك 

وھي تتعلق بحالة الضحیة أو الشخص المرتكب للجریمة و بصفة عامة أي معاینة الأشخاص*

.شخص لھ علاقة بالحادث 

(2)كمن أھمیة المعاینة و التي تعتبر من أھم إجراءات التحقیق فھو الذي یسھل من مھمة القاضيو ت

تعطي الصورة الحقیقیة لمكان وقوع الجریمة و ما یتصل بھا من مادیات و تعبر عن كیفیة تنفیذ و

:الجریمة من بدایتھا حتى نھایتھا و من بین أھمیة المعاینة تتمثل 

.مة و نوعھا و تكشف عن تفاصیل ارتكابھا ثبات و قوع الجریا-

تكشف المعاینة الآثار المادیة في مكان ارتكاب الجریمة و تساعد على تحدید وقت ارتكاب -

.الجریمة و معرفة أسباب ودوافع الجریمة و كما تحدد الفعل المادي الذي قام بھ الجاني 

ملاحظة ان قرار الانتقال للمعاینة او التفتیش یعود الى السلطة التقدیریة لقاضي التحقیق و لیس مطلوبا من القاضي ان یصدر (1)
امرا لذلك

58د صبحي نجم المرجع السابق ص محم(2)
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إجراءات الانتقال للمعاینة -ب

ق ا ج قبل خروج قاضي التحقیق للمعاینة یقوم بإخطار وكیل الجمھوریة  من 79حسب المادة 

الذي لھ الحق في مرافقتھ ثم یصطحب معھ كاتب التحقیق ثم ینتقل فورا إلى موقع الجریمة قبل أن 

یحصل بھ التغیرات على الآثار ،و أن الأماكن التي یجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلیھا ھي في 

یشمل أیضا دوائر اختصاص المحاكم ل صھ القضائي ،إلا أن اختصاصھ یمتد حدود دائرة اختصا

على أن یخطر مقدما وكیل الجمھوریة بالمحكمة المجاورة إذا استلزم من ضرورات التحقیق ،ذلك

التي سینتقل إلى دائرتھا و عند وصول قاضي التحقیق إلى عین المكان یباشر إجراءات التحقیق 

الجریمة و الاستماع إلى جمیع الأشخاص الموجودین في عین مكانیقوم بجرد وحفظ و رسم

ق و قد كشفت التجربة على قواعد عملیة تساعد على إجراء معاینة سلیمة وجب على المحق،المكان 

:ھيلك القواعد تمراعاتھا عند إجراء المعاینة 

.سرعة الانتقال إلى عین المكان -

الدقة و التأني و دقة الملاحظة -

.المحافظة على مكان الجریمة بوضع حراسة كافیة -

.عمل رسم ھندسي لمكان الجریمة -

.من ق ا ج على قاضي التحقیق تحریر محضر 79أوجبت المادة -

مكرر الجدیدة من ق ا ج سمحت أیضا حق للخصوم في طلب إجراء 69و بالرجوع إلى المادة 

(1)الحقیقةض الكشف عن معاینة في أي مرحلة یكون علیھا التحقیق بغر

الانتقال للتفتیش -2

یقصد بالتفتیش لغة البحث و الاستقصاء و یعنى قانونا البحث المادي في مكان ما یھدف البحث عن 

الأشیاء المتعلقة بالجریمة و قد یكون موضوع التفتیش مكان مسكون أو غیر مسكون و قد یكون 

طات التي منحت للموظفین المعھود علیھم قانونا و یعد التفتیش من اخطر السل،شخص ھ موضوع

إذا لا یصح أن یتم التفتیش لضبط ،لاجراءه و ذلك لمساسھا بالحریات التي تكفلھا الدساتیر عادة

ادت الى قیام لجریمة بل لابد ان تسبقھ تحریات الجریمة مستقبلة او استنادا على مجرد التبلیغ عن ا

.لى شخص معینادلة قانونیة على نسبة التھمة ا

92-89یط المرجع السابق ص حز محمد(1)
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من منحھ القانون ھذه السلطة إلاو بما ان التفتیش من اختصاص سلطة التحقیق فلا یجوز ان یملكھ 

في ظروف معینة أوردھا إلاالضبط القضائي لا یجوز لھم بالتفتیش اصلا  فأعضاءو بناء علیھ 

م اھمیتھا و تقدیر أھمیة كما لا یجوز اجراء التفتیش في المخالفات لعد،(1)القانون على سبیل الحصر

:و التفتیش على انواع منھا،یش متروكة إلى سلطة قاضي التحقیقالتفت

ام لا و فیقصد بالمسكن اي مكان مغلق یشغلھ المرء سواء كان یسكنھ بالفعل :تفتیش المساكن -ا

قانون ان كان قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري لم یرد أي نص یعرف بموجبھ المسكن فان 

یعد منزلا مسكونا لكل مبنى او دار او غرفة او خیمة "منھ 351في المادة نص علیھالعقوبات قد

..."او كشك و لو متنقل 

رجال الاعمال  لان ھذه الاماكن لھا حرمة و حاميموقد تمتد الحمایة القانونیة حتى مكاتب ال

.المسكن الخاص 

تیش الاشخاص من قبل القاضي التحقیق اذا وجدت ھناك اجاز القانون تف:تفتیش الاشخاص –ب  

ادلة قویة تؤكد ان المتھم یخفي اشیاء تفید في كشف الحقیقة لكن ھذه الاجازة استنبطت من بعض 

.النصوص القوانین الخاصة باعتباره من اجراءات التحري كما فعل قانون الجمارك

:لیة لكن التفتیش اصلا یخضع الى شروط موضوعیة و اخرى شك

فالشروط الموضوعیة 

.ان تكون الجریمة قد وقعت فعلا و ان یتحصل على فائدة من وراء التفتیش -1

.وان ھناك اتھام قائم ضد شخص معین وان یكون الاتھام جدي-2

.ان تكون الواقعة المرتكبة جنائیة او جنحة -3

.في عمارة مجھولة ان یكون المنزل المراد تفتیشھ محدد و معروفا لا مجرد شقة-4

ھنا نمیز ما اذا كان التفتیش من ضابط الشرطة القضائیة او قاضي التحقیق :الشروط الشكلیة أما

:نفسھ 

لإجراءلا یحتاج قاضي التحقیق بطلب النیابة :فتیش بنفسھ قاضي التحقیق بالتحالة قیاما-

و یكون قاضي ،)2(ل الجمھوریة التفتیش بنفسھ و انما ما یمكن القیام بھ ھو اخطار بذلك و كی

و ،یمكن لھ الاستعانة بالقوة العمومیة او فتح الاقفال والتحقیق مصحوبا بكاتب التحقیق اثناء ذلك

ق ا ج ان یقوم بھذه العملیة 82اذا حصل التفتیش في منزل المتھم فعلى قاضي التحقیق وفقا للمادة 

60محمد صبحي محمد نجم المرجع السابق ص (1)
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عین على قاضي التحقیق احضار شاھدین و بحضور المتھم او صاحب المسكن و ان تعذر ذلك ت

و یجوز ،و قبل الساعة الثامنة ة الخامسة یجب ان یقع التفتیش في اوقات محددة اي بعد الساع

كما یجوز لھ الانتقال خارج دائرة الاوقات اذا كانت الوقائع جنایةلقاضي التحقیق مخالفة 

لمحكمتھ و كذا وكیل الجمھوریة التي وریة الجمھوكیلإخطارالاختصاص للقیام بعملیة التفتیش و 

فیجوز جرائم تبییض الاموال جرائم الصرفو اذا تعلق الامر بجرائم المخدرات و ،سینتقل الیھا 

لقاضي التحقیق ان یقوم بایة عملیة التفتیش او حجز لیلا او نھارا و في اي مكان على امتداد 

.التراب الوطني 

قضائیة بعملیة التفتیش حالة قیام ضابط الشرطة ال-ب 

ان یرخص لضابط الشرطة القضائیة للقیام لیة التفتیش بعم قیامالشخصیااذا تعذر لقاضي التحقیق

بالتفتیش ساعة ذنالا ةو ذلك بموجب انابة قضائیة متضمنبھذه العملیة على ان یكون بسند مكتوب

م الاوقات القانونیة و لو تعلق الامر لھ بالتفتیش بیان وصف الجرم ،احتراالمأذوناسم و تاریخھا 

بجنایة ویحرر محضر عن جمیع العملیات التي قام بھا و یجرد الاشیاء المتحصل علیھا و وضعھا 

.في احراز محتومة 

سلطات ضابط الشرطة القضائیة بأي د لم یقیفان المشرعفتیش الفنادق و المساكن المفروشةتاما 

دق و الاماكن المفروشة و المحلات المفتوحة للعامة ،أو في مكان وقت إذا ما تعلق التفتیش بالفنا

(1)مفتوح للعموم یستقبلون أشخاص یمارسون عادة الدعارة 

قواعد الحجز و التصرف في ادلة الاقناع -3

ادلة الاقناع ھي الاثار التي یتركھا المجرم في مسرح الجریمة كالمسدس ،البندقیة ، الاموال 

و یتولى كاتب التحقیق تجریدھا في قائمة مخصصة مع ،لات المزیفة الى اخره قة او العمالمسرو

علیھا ثم یسلمھا الى للتأشیرتعریف كل اثر و نوعیتھ و یؤشر علیھا ثم یسلمھا الى قاضي التحقیق 

و الھدف المنشود من ،رئیس كاتب الضبط الذي یحفظھا في المكان المخصص لھا بالمحكمة 

التوصل الى كشف الحقیقة عن طریق ضبط الاشیاء التي استعملت في الجریمة اجراء التفتیش ھو 

.و یجوز للنیابة العامة ان تطلع على ھذه الاشیاء 

.انون الاجراءات الجزائیة المعدل و المتمم من ق 340و 342المادة (1)
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تخضع ھي الاخرى لنصوص قانونیة نظمتھا المادة فأنھاالمضبوطةاما فیما یتعلق برد الاشیاء 

احراز مختومة و لا یجوز فتحھا ق ا ج ففي ھذه الحالة یجب على الفور جردھا و وضعھا في 84

إلا بحضور المتھم مصحوبا بمحامیھ و یمكن اصدار نسخ او صور فوتوغرافیة للوثائق و اذا 

(1)اشتمل الضبط على نقود او سبائك او اوراق تجاریة تم الاحتفاظ بھا عینا و یتم إیداعھا بالخزینة 

ندب الخبراء -4

الخبراء  بأحدالحالة اجیز لقاضي التحقیق ان یستعین لإثباتة ثاذا كان الامر یتعلق بنواحي فنیة بح

(2)لإجراء المعاینة اللازمة 

إلى وسائل یلجئونعلى أساس مع تطور المجتمعات و تطور معھا الوسائل العلمیة جعل الجناة 

عصریة في ارتكاب الجریمة و إخفاء معالمھا كذلك مما جعل الاستعانة بالخبراء ذات أھمیة 

.للوصول إلى الكشف عن غوامض بعض القضایا قصوى 

فالخبیر ھو كل شخص ذي كفاءة عالیة في اختصاص معین كالكیمیائي المختص في جرائم التسمم 

و قد ،ت لتحدید أسباب الوفاة الحقیقیة و الطبیب الشرعي مختص في البحث عن الجروح و الإصابا

أثار البصمات و قد یكون خبیر أسلحة یكون خبیر تحقیق الشخصیة و یستعان بھ في البحث عن 

.الخ ..كأن یحدد مسافة الإطلاق و اتجاھھ 

من ق ا ج لقاضي التحقیق ندب الخبیر في القضایا 143اما طرق ندب الخبراء فقد اجازت المادة 

التي تستوجب ندبھ كلما عرضت علیھ مسالة ذات طابع فني اما من تلقاء نفسھ او بناء على طلب 

وریة او بناءا على طلب الخصوم المدعي المدني و المتھم و یكون لزاما على قاضي وكیل الجمھ

التحقیق الفصل في الطلب بامر مسبب في حالة رفضھ و یجوز استئنافھ في اجال ثلاثة ایام من قبل 

المتھم او محامیھ او من وكیل الجمھوریة ، واذا لم یبث قاضي التحقیق في الطلب یمكن لجمیع 

.خطار غرفة الاتھام خلال عشرة ایام الاطراف ا

و لقاضي التحقیق مطلق الحریة في اختیار الخبراء فلھ ان یختار الخبراء من بین الخبراء 

المسجلین في قائمة الخبراء المعتمدین لدى الجھات القضائیة و لھ ان یندب خبراء خارجین عن 

)3(ق ا ج144القائمة بصفة استثنائیة بقرار مسبب  المادة 

من قانون الاجراءات الجزائیة84انظر المادة (1)
58ع السابق ص محمد صبحي محمد نجم المرج(2)
95/310شروط تسجیل في قوائم الخبراء القضائیین و كیفیاتھ و تحدید حقوقھم وواجباتھم تضمنھا المرسوم التنفیذي رقم -)3(

.1995اكتوبر 10الموافق ل 1416المؤرخ في جمادى الاولى عام 
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اختیر خبیر خارج القائمة جدول الخبراء المعتمدین لدى الجھات القضائیة وجب تحریر وإذا

المنتدب وجب على قاضي التحقیق الخبیرمحضر اداء الیمین یوقعھ الخبیر و بعدما یتم تعیین 

یبا تحدید لھ مھمتھ بدقة و الاسئلة الفنیة و طبیعة الجریمة و ملابساتھا كان یندب قاضي التحقیق طب

.شرعیا قصد تشریح جثة المتوفى لتحدید اسباب الوفاة 

و یتولى قاضي التحقیق الاشراف على جمیع عملیات الخبرة في جمیع مراحلھا و مراقبة اعمالھ و 

في اطار مھمتھ لقاضي التحقیق تسلیم الخبراء وسائل الاثبات كالوثائق المحاسبیة و یجوز للخبیر

اذا تعلقت الخبرة وومات تصریحات الاشخاص الغیر المتھمین وفي الحدود لادائھا تلقي معل

م بغیر مھمتھلأداءللمتھم الاسئلة اللازمة یوجھوابفحص المتھم فانھ یجوز الخبراء و الأطباء أن 

(1)من ق ا ج 5الفقرة 151حضور المحامي المادة ب واحضور القاضي 

مشتملا على كافة العملیات التي قام بھا أثناء و عندما ینتھي الخبیر من مھمتھ یحرر تقریر مفصلا

خبراء بنفسھم من عملھم و یعطي و التقریر یتضمن على نتائج التي توصل إلیھا ال،تأدیة مھمتھم 

م تبلیغ التقریر إلى الأطراف ،و یجوز للأطراف كالمتھم ،الطرف المدني یتم ثم ھم و ملاحظاتھیرا

طلب إجراء الخبیرة التكمیلیة أو خبرة مضادة و إذا رفضھ ، أو محامیھم أو ممثل النیابة العامة

.قاضي التحقیق جاز لھم استئناف الأمر خلال ثلاثة أیام 

سماع الشھود -5

.(2)الإثباتشھادة الشھود ھي الطریق العادي في المسائل الجنائیة التي ینصب علیھا 

لسمع أو اللمس و الشم حسب الأحوال و الشاھد ھو كل إنسان عاین الواقعة الإجرامیة بالبصر أو ا

.و حسب نوعیة الواقعة 

قد یلجا قاضي التحقیق لإجراء التحقیق إلى سماع شھود الواقعة استدعاء الشھودبمسالة فیما یتعلق 

و مناقشتھم و مواجھتھم بالمتھم و قد یلجا خصوم الدعوى العمومیة إلى مطالبة قاضي التحقیق 

.لأشخاص تكون معلوماتھم ذات اثر في نفي واثبات الواقعة بالاستماع إلى شھادة بعض ا

.نص القانوني ان سماع المتھم او استجوابھ من طرف الخبیر یخضع لضمانات المحدد في ال(1)
65محمد صبحي محمد نجم المرجع السابق ص (2)
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وقد أعطى قانون الإجراءات الجزائیة لقاضي التحقیق الحریة في تحدید الأشخاص الذي یرى فائدة 

منھا سماع شھادتھم سواء ھؤلاء الأشخاص ورد ذكرھم في البلاغ عن الجریمة أو وصل إلى علم 

استدعاء الشھود سواء بواسطة القوة العمومیة مع ترك صورة من فیتم ،قاضي التحقیق بأیة وسیلة 

الاستدعاء یتضمن تاریخ و الساعة و مكان مثولھ بین یدي قاضي التحقیق أو استدعائھم عن طریق 

على و یترتب ،بالحضور ونمن ق ا ج فھم ملزم97حسب المادة البرید العادي و من واجباتھم 

یعرض نفسھ لعقوبة مالیة من طرف قاضي التحقیق و إذا تعذر انھإخلال الشاھد بواجبھ الحضور

على الشاھد الحضور یمكن لقاضي التحقیق الانتقال إلیھ لسماع شھادتھ و في حالة الاستجابة و 

سنة و من واجباتھ 16حضر لأداء شھادتھ وجب علیھ أداء الیمین القانونیة ما عدى القصر دون 

مرتكب ائع التي یجري التحقیق فیھا كأن یصرح انھ یعرف الوقالإدلاء بكل ما یعرفھ بشان

ق أثناء استماعھ و من المبادئ الأساسیة التي یعتمد علیھا قاضي التحقیالجریمة أو جنایة أو جنحة

دلشھادة الشھو

.فبمجرد فتح التحقیق أن یبادر إلى إحضار الشھود و سؤالھم عن معلوماتھم في الحادث-1

القضیة سئلة الموجھة تختلف باختلاف ظروفإلى الشاھد و الأتوجیھ الأسئلة-2

،ل كان المتھم یحمل بندقیة أو عصىھ:ملابساتھا و وقائعھا على سبیل المثال الأسئلة التالیة و

و ھل كان یمشي ببطئ او بسرعة ؟  

.عن بعضھم البعض أیضا قد یتلقى قاضي التحقیق شھادات الشھود على الانفراد و منفصلین -3

.الشھودیجوز لإطراف الخصومة كالمتھم أو الطرف المدني طلب سماع شھادة -4

أما فیما یتعلق بنصاب الشھادة لقد سار المشرع الجزائري على نھج المشرع الفرنسي بان لم 

إنما یشترط توافر عدد معین من الشھود لتكون شھادتھم كافیة لإثبات التھمة المنسوبة إلى المتھم و

(1)قد یكفي وجود شاھد واحد لإثبات التھمة المنسوبة إلى المتھم 

استجواب المتھم -6

ھو و مواجھتھ بالأدلة القائمة ضده الاستجواب و مناقشة المتھم بالتھمة و الوقائع المنسوبة إلیھ

طریق تقصي الحقیقة و مصدر من مصادر الإثبات و الاستجواب ذو طبیعة مزدوجة فھو أداة 

للاتھام و وسیلة للدفاع في أن واحد ،و نظرا لخطورة الآثار التي تترتب عن ھذا الإجراء فان 

:ھناك ثلاثة أنواع من الاستجواب القانون أحاطھ بعدة ضمانات وشكلیات تحت طائلة البطلان و

83الى 79محمد حزیط المرجع السابق ص من (1)
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الاستجواب عند الحضور الأول -النوع الأول 

ففیھا یتعرف من خلالھا على شخصیة المتھم و خطوھا قاضي التحقیقیھي الخطوة الأولى التي 

ھویتھ و مدى خطورتھ من ناحیة و من ناحیة حتى بواسطتھا یتمكن المتھم من إعداد دفاعھ بالتالي 

عند الحضور الأول یشرع قاضي التحقیق في التعرف على ھویة المتھم اسمھ ،لقبھ ،اسم ابویھ 

العدلیة ،ثم یخطره بالتھمة المنسوبة الیھ و یعلمھ تاریخ و مكان ازدیاده مھنتھ و موطنھ و سوابقھ

ن حضور محامي و قد یحضر انھ مطلق الحریة في الإدلاء بتصریحاتھ حول التھمة بدو

و یقتصر دور القاضي في الاستجواب الأول على توجیھ التھمة إلیھ لا غیر و عند انتھائھ،المحامي

ضع المتھم في الحبس المؤقت أو وضعھ تحت من تلقى الأقوال یمكن لقاضي التحقیق أن یقرر و

.الرقابة القضائیة أو إبقائھ في الإفراج 

استجواب المتھم في الموضوع -النوع الثاني 

و مواجھتھ المتھم بالتھمة و الوقائع المنسوبة إلیھ و مناقشتھ فیھا مناقشة تفصیلیةواجھةھوم

و أن یتم استجواب يأما الجنح فھو جواز،ت ھو إجراء إجباري في الجنایابالأدلة القائمة ضده 

و الأسئلة تتمحور حول ،المتھم بحضور محامیھ و یبدأ قاضي التحقیق في سؤالھ عن التھمة

و إذا ما انتھى قاضي التحقیق من تلقى أقوال المتھم یدونھا في المحضر مع ،تفاصیل وقائع القضیة 

اب عند الحضور الأول و إحالة الملف إلى الملاحظة یجوز لقاضي التحقیق ان یكتفي بالاستجو

(1)المحاكمة في حالة اعتراف المتھم 

الإجمالي للمتھم الاستجواب-النوع الثالث 

یجوز لقاضي التحقیق إجراء استجواب إجمالي في مسائل الجنایات و یمكن ان یجریھ في الجنح إذا 

الأدلة التي سبق جمعھا من خلال ص الوقائع و إبرازلخیو تھرأي ذلك ،و الاستجواب الإجمالي 

ھذا ھو استجوابكم الأخیر فھل لدیك ما تدلي بھ :كافة مراحل التحقیق و یختم بطرح السؤال التالي 

جمع علیھ ان یقبل إرسال المستندات إلى النائب العام وللدفاع عن نفسك ؟ فإذا كانت القضیة جنایة 

ملف إلى محكمة الجنحة فیحیل القضیة ما إذا كانت و أ،كافة الوثائق الخاصة بالمتھم و بالقضیة 

.الجنح 

یجوز لوكیل الجمھوریة حضور استجواب المتھمین و مواجھتھم و سماع (من قانون الاجراءات الجزائیة 106تنص المادة (1)
یراه لازما من الاسئلةاقوال المدعي المدني و یجوز ان یوجھ مباشرة ما
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إن ؟ تناسب في جرائم الصرفتلكن ھل ھذه القواعد الكلاسیكیة التي یعتمد علیھا قاضي التحقیق 

جریمة الصرف تتسم بالخطورة و الدرجة من التعقید و أن مرتكب ھذه الجرائم یتسمون بالذكاء و 

لیب حدیثة یصعب أحیانا اكتشافھا و بالتالي لابد مواجھتھا بأسالیب الكفاءة العالیة و یستعملون أسا

غیر كافیة لمواجھة ھذه الأسالیب التقلیدیة ان تتماشى مع ھذه الجرائم ،و نظرا حدیثة و معاصرة

عھد إلى قاضي التحقیق صلاحیات جدیدة بموجب التعدیلات الجدیدة لقانون النوع من الجرائم 

المعدل و 2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/22متضمنة بالقانون رقم الإجراءات الجزائیة ال

:المتمم لم یكن یتمتع بھا من قبل و ھو ما سنعرضھ في الأتي 

سلطات قاضي التحقیق المستحدثة-ثانیا 

اصلاح المنظومة التشریعة و القضائیة و ضمانا لفاعلیة و سرعة تحقیق في القضایا في إطار 

مواجھة الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و امام عجز الوسائل التقلیدیة الخاصة عن

الي الاثار السلبیة التي تلحقھا بالمجتمع و  بالنظرالمستحدثة و التي تتصف بخطورتھا لیست فقط 

یستعملون تقنیات عالیة مرتكبھا لنظر الي صعوبة اكتشافھا و نسبھا الي مرتكبیھا و نظرا ان انما با

لذالك استحدث ،معالمھا مما یصعب اكتشاف ھذه الجرائمالكفاءة وطمس 

و منح لقاضي ئیة وسائل تحقیق جدیدة مستحدثة  المشرع الجزائري في قانون الاجراءات الجزا

في القواعد العامة الكلاسیكیة تتمثل في اعتراض المراسلات  لوفةمأالتحقیق اختصاصات غیر 

و تسجیل الاصوات و التقاط الصور و مراقبة الاشخاص  و نقل الاشیاء و الاموال او ما یسمى 

المتضمن قانون 20/12/2006المؤرخ في 06/22بتسلیم المراقب و ذلك بمقتضى القانون رقم 

الجریمة انطلقت من طابعھا العشوائي التقلیدي غیر مخطط الى الاجراءات الجزائیة على اساس ان

.طابعھا المنظم و المھیكل عابر الحدود    و التي تستعمل تقنیات معاصرة من طرف محترفین

و مما لا شك فیھ أن ھذا التحول النوعي للجریمة ستجعل عمل قضاة التحقیق في البحث و التحري 

لذلك قام المشرع بتھیئة ارضیة قانونیة التي یمكن للقضاة من و جمع الادلة اصعب مما كان علیھ

و الذي مھد  2004نوفمبر    10المؤرخ في 04/11مواجھة ھذا التطور فبدا بصدور قانون رقم 

.2006ھذا القانون الى التعدیل الاخیر قانون الاجراءات الجزائیة 
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ات المستحدثة في التحقیق بل سبقھ بعض لكن لم یكن المشرع الجزائري سابقا في التنبیھ للتقنی

التشریعات المقارنة كالقانون الاجراءات الفرنسیة الجزائیة الذي یعتبر سباقا في تعدیلھ لقانون 

تحت عنوان 40/2004تحت رقم 19/03/2004الاجراءات الجزائیة بموجب القانون الصادر في 

.تكییف العدالة مع الاشكال الجدیدة للجریمة 

راض المراسلات و تسجیل الاصوات و التقاط الصوراعت-1

استحدث 20/12/2006المؤرخ في 06/22قانون الاجراءات الجزائیة بموجب القانون اثرالتعدیل

المشرع عملیة الاعتراض المراسلات و تسجیل الاصوات و التقاط الصور كوسیلة لتحقیق ابتدائي 

مكرر 65الى 5مكرر 65الكتاب الاول المواد من وھو المنوه في الفصل الرابع للباب الثاني من

10.

لكن المشرع الجزائري لم یعطي لنا تعریفا لاعتراض المراسلات و تسجیل الاصوات و التقاط 

الصور على خلاف المشرع الفرنسي الذي حاول تقدیم تعریفا لھا ،و سنتطرق الى دراسة ھذا 

ا و اھم الاشكالات القانونیة التي تعترض العنصر من حیث اعطاء تعریفا لھا و بیان شروطھ

.تطبیق اسلوب اعتراض المراسلات 

تعریفھا -أ

كل تلقي "لقد حاول القضاء الفرنسي تعریف تقنیة المراسلات و الذي بین أن ھذه العملیة ھي 

مراسلة مھما كان نوعھا مكتوبة أو مسموعة بغض النظر عن الوسیلة ارسالھا او تلقیھا سلكیة أو 

سلكیة كلام أو اشارة من طرف مرسلھا أو غیره و الموجھة الیھ و تثبیتھا و ھو تسجیلھا على لا 

.مغناطیسیة الكترونیة او ورقیة (support)دعامة 

.كما عرف تسجیل الاصوات على انھا وضع أجھزة تصنت في أماكن خاصة قصد تلقي الاحادیث 

اخفائھا في أماكن خاصة للالتقاط الصور أما التقاط الصور فھو وضع أجھزة تصویر صغیرة و

.(1)تفید في اظھار الحقیقة و تسجیلھا 

الى 5مكرر 65لكن المشرع الجزائري بالنسبة لعملیة التصنت و التقاط الصور و باستقراء المواد 

انھ لم یحدد الاماكن التي یسمح فیھا التصنت و التقاط الصور بدقة بل تناول ذلك 10مكرر 65

فقرة ثالثة حینما تنص 5مكرر 65امة و الدلیل على ذلك ما ھو منصوص علیھ في المادة بصفة ع

2013جباري عبد المجید ،دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أھم التعدیلات الجدیدة ،دار الھومة الطبعة الثانیة (1)
.62ص 
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وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من اجل التقاط و تثبیت و بث و تسجیل الكلام "....

المتفوه بھ بصفة خاصة او سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة 

"..

المشرع الجزائري سمح بالدخول الى تلك الاماكن بدون موافقة أصحابھا و حتى خارج كما أن

(1)من قانون الاجراءات الجزائیة 47الاجال المنصوص علیھا في المادة 

شروطھا -ب

و خطورتھ على حریة الاشخاص و حرماتھم الخاصة نظرا لخطورة اجراء اعتراض المراسلات 

صوص خاصة و وضع لھا شروط اجرائیة و أخرى موضوعیة التي نظمھ المشرع الجزائري بن

.یجب ان تتخذ وفقا لحمایة الحقوق المتھم و مشروعیة الدلیل الناتج عن استعمالھ 

الشروط الشكلیة -1

ذن القضائي من جھة التحقیق المختصة صدور الإ–1-1

الحالة الإذن،تصة بصدور من ق ا ج نمیز بین حالتین من الجھة المخ5مكرر 65طبقا للمادة 

الاولى یؤول الاختصاص الاذن لوكیل الجمھوریة في حالة التلبس و تحریات اولیة و ان تتم 

العملیات المؤذون بھا تحت اشرافھ ،اما الحالة الثانیة في حالة فتح تحقیق قضائي تتم ھذه العملیة 

صا اقلیمیا و نوعیا، و أن بناءا على اذن من قاضي التحقیق و یجب ان یكون ھذا الاخیر مخت

یتضمن الاذن الممنوح كل العناصر التي تسمح لضابط الشرطة القضائیة بالتعرف على 

الاتصالات المطلوب التقاطھا و الاماكن المقصودة سكنیة او غیرھا و ایضا یتم تسخیر الاعوان 

السلكیة و اللاسلكیة المؤھلین لدى المصالح او الوحدات او الھیئات العمومیة في مجال المواصلات 

.(2)للتكفل بالجوانب التقنیة لعملیة المراقبة و التسجیل و التصویر

المدة المحددة -1-2

لانجاز ھذه العملیة التقنیة یشترط ان لا تتجاوز مدة اربعة أشھر و تكون قابلة للتجدید ضمن نفس 

.الشروط الشكلیة و الزمنیة 

خاص بالصرف و كذا الجرائم المتعلقة بالتشریع ال...عندما یتعلق الامر "...من قانون الاجراءات الجزائیة 47تنص المادة (1)
..."في كل ساعات من ساعات النھار او اللیل ...بجواز تفتیش 

280ص 2008ار الھومة، الجزائر سنة عبد الله اوھابیة ، شرح قانون الاجراءات الجزائیة و الجزائري و التحقیق ،د(2)
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لھاتحریر محضر للعملیات المؤذون-3-1

نمیز بین نوعین من المحضرین ،المحضر الاول یتعلق 10مكرر 65و 9مكرر 65وفقا للمادة 

بالجانب التقني و یذكر فیھا تاریخ و الساعة بدایة العملیات و الانتھاء منھا ،اما النوع الثاني من 

ي اظھار المحضر فیدرج فیھ مضمون المراسلات أو الصور او المحادثات المعترضة و المقیدة ف

.(1)الحقیقة 

الشروط الموضوعیة -2

مكرر و القیود المفروضة 65أن نكون بصدد جرائم معینة جاءت على سبیل الحصر في المادة 

:على اعتراض المراسلات و تسجیل الاصوات و التقاط الصور ھي 

5مكرر 65ة تتم عملیات المحددة في الماد6مكرر 65وفقا للمادة :التزام بالسر المھني –ا 

.من ھذا القانون 45اعلاه دون المساس بالسر المھني المنصوص علیھا في المادة 

محتوى ھذا النص یتضمن أنھ اذا و جد تفتیش في أماكن یشغلھا شخص ملزم قانوني باتمام السر 

المھني وجب ان تنفذ مقدما جمیع التدابیر اللازمة لضمان احترام السر المھني ثم یختم علیھ و

.وضعھا في كیس و یضع علیھا ضابط الشرطة القضائیة شریطا من الورق و یختم علیھا

ذن المسبق یا المحمیة قانونا یشترط فیھا الإھناك بعض الوظائف العل:المسبق الرأيشرط –ب 

.الخ ..أو رأي جھة معینة ، لكن المشرع الجزائري لم ینص على ھذا القید كالقضاة و النواب 

ذون لھ بوضع ترتیبات أسبة لتنفیذ عملیات الاعتراض یقوم بھا ضابط الشرطة القضائیة  المأما بالن

تقنیة اعتراض المراسلات السلكیة و اللاسلكیة و یتم من خلالھا تسخیر الاعوان المؤھلین للقیام 

بالعملیة و تثبت الاجھزة بدون معرفة المعني بالامر و شرع المؤذون لھ بالدخول الي الأماكن

.السكنیة دون رضا الاشخاص الذین لھم الحق على تلك الأماكن 

الاشكالات القانونیة و العملیة التي تعترض تطبیق اسلوب اعتراض المراسلات -ج

المشرع بعض المساءل التي تعد لإغفاللقد أثبتت الدراسات القانونیة أن ھذا الاسلوب غیر كافي 

:المسائل التي اغفل المشرع تنظیمھا نذكر على سبیل المثال بمثابة ضمانا لحمایة الفرد و من اھم 

.161نجیمي جمال ،المرجع السابق ص (1)
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باعتبار أن وسائل التحقیق تحمل نوع من الاعتداء على حریة للإذنمن حیث جھة المصدر -1

حقوق الافراد المفروض أن تكون من اجراءات التحقیق القضائي دون الوسائل التحري 

ینص على وجوب عرض وكیل الجمھوریة الاذن و الاستدلال فكان على المشرع الجزائري أن 

الذي اصدره أي اعتراض المراسلات و تسجیل او التقاط الصور بعد فترة وجیزة على قاضي 

التحقیق للحصول على موافقتھ اللاحقة و اذا لم یتحقق یفقد الاذن قوتھ القانونیة و ھو ما ذھب الیھ 

.المشرع الالماني 

دما جعل اعتراض المراسلات من صلاحیات قاضي التحقیق لم كما أن المشرع الجزائري عن-2

.یوسع لجھات التحقیق الاخرى كغرفة الاتھام قاضي الموضوع كما ھو علیھ في فرنسا 

یعد التسبیب من الضمان الاساسیة المشروعة لمراقبة الاتصالات و تسجیل الاصوات كما -3

.(1)ررات التي اعتمد علیھا المحققتسمح من تمكین محكمة الموضوع من مراقبة جدیة المب

65الخاضعین لھذه الاجراءات بل اكتفى فقط في المادة الدقیق للأشخاصاغفال المشرع -4

اذا اقتضت ضرورة التحري في الجریمة المتلبس بھا او التحقیق الابتدائي "...التي تنص 5مكرر 

"..

عون لھذا الاجراء و ما مصیر الطرف و بالتالي لم یشر ھذا النص الى الاشخاص الذین یخض

الاخر في المراسلة؟ و ماذا عن المحادثات المتبادلة بین المتھم و محامیھ ؟و ھل تخضع ھذه 

الاخیرة للمراقبة ؟و ماذا اذا كان المحامي متورطا مع المتھم ؟  

ة كذلك اغفل المشرع عن مصیر السند المادي للتسجیل بخلاف قانون الاجراءات الجزائی-5

الذي نص على تحطیمھ بعد انقضاء الدعوى العمومیة نھائیا بینما المحاضر تبقى مدرجة الفرنسي 

.(2)بملف الدعوى

.67/68جباري عبد المجید ، المرجع السابق ص (1)
162نجیمي جمال ،المرجع السابق ص (2)
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مراقبة الاشخاص و مراقبة وجھة او نقل الاشیاء او الاموال او المتحصلات لارتكاب –2

الجرائم 

ان "...مكرر 16في المادة لقد اجاز المشرع الجزائري اللجوء الى ھذا الاجراء بصفة صریحة

ضابط الشرطة القضائیة و تحت سلطة أعوان الشرطة القضائیة ما لم یعترض على ذلك وكیل 

الجمھوریة المختص بعد اخباره ان یمدد عبر كامل الاقلیم الوطني عملیات مراقبة الاشخاص الذین 

"ئم الخاصة یوجھ ضدھم مبرر مقبول أو أكثر یحمل على الاشتباه فیھ ارتكاب الجرا

یتبین من النص أن ھناك أسلوبین من المراقبة ،مراقبة الاشخاص و مراقبة نقل او وجھة اموال أو 

.أشیاء او متحصلات من ارتكاب الجرائم و ھو ما یسمى بتسلیم المراقب 

مراقبة الاشخاص –أ 

ضاء انذاك یستندون للتحقیق منذ زمن بعید و كان القانون و القكوسیلةلقد استعمل ھذا الاسلوب 

على ھذه الطریقة دون الاستناد الى نص قانوني طالما أن ھذه المراقبة لا ینتج عنھا المساس 

مكرر 16بالمسائل الاجرائیة لكن مع الاصلاحات التي عرفتھا قطاع العدالة و بموجب المادة 

جموعة من وضع المشرع اسلوب مراقبة الاشخاص المشبھ فیھم في اطار قانوني و احاطھ بم

.الشروط الموضوعیة و الاجرائیة 

الشروط الموضوعیة 

16یشترط ان یكون المشتبھ فیھ قد ارتكب احدى الجرائم الخاصة المنصوص علیھا في المادة -1

.مكرر

ان یكون ھناك مبرر مقبول او اكثر یحمل اشتباه فیھ ارتكاب تلك الجرائم و المقصود بمبرر -2

.رتكاب الجنح و الجنایات لائل قویة و متماسكة مقبول ان تكون ھناك دلا

الشروط الشكلیة 

ضابط الشرطة القضائیة او عون الشرطة القضائیة الذي ھو تحت سلطة الشرطة القضائیة لایلجا 

.الى المراقبة الا بعد اخبار وكیل الجمھوریة المختص و عدم اعتراضھ على ذلك 

تراب الوطني قصد تتبع و ملاحقة المشتبھ بھ في جمیع كما یمكن ان تمتد المراقبة عبر كامل ال-

.مكرر 16تحركاتھ كما ھو منصوص علیھ في المادة 
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التسلیم المراقب –ب 

یتضمن ھذا الاسلوب مراقبة وجھة او نقل الاشیاء او الاموال او متحصلات الجرائم و الذي یھدف 

و التعرف على الوجھة النھائیة الى الكشف عن ھویة المشتبھ في ارتكاب الجرائم و ضبطھم 

للشحنات التي تحتوي على المواد الغیر المشروعة و ذلك عن طریق السماح للسلطات المختصة 

و مراقبتھا لغرض التحري عیتھا في الاقلیم الوطني  لنقل اشیاء غیر مشروعة او مشبوه في مشرو

.(1)و جمع الادلة للكشف عن الجرائم

التعریف –1

المتعلق بمكافحة التھریب قد عرف المشرع الجزائري التسلیم المراقب 05/06ر رقم بموجب الام

یمكن للسلطات المختصة لمكافحة التھریب ان ترخص بعلمھا "...منھ و التي تنص 40في المادة 

و تحت مراقبتھا حركة البضائع الغیر المشروعة او مشبوھة للخروج او المرور او التحول الى 

ائري لغرض البحث عن افعال التھریب و محاربتھا بناء على اذن وكیل الجمھوریة الاقلیم الجز

.المختص

یتضح من ھذا التعریف ان تسلیم المراقب یشترط اللجوء الیھ ان تتوفر الشروط الموضوعیة و 

.الاجرائیة 

الشروط الموضوعیة –أ 

و أجھزة مكافحة الجریمة حول أن تتوافق المعلومات لدى السلطات المختصة یشترط في التسلیم -

الشحنة من مادة غیر مشروعة یجري إعدادھا لتھریبھا أو نقلھا من مكان إلى آخر داخل الدولة أو 

.خارجھا 

أن تكون الجریمة التي قامت حولھا مبررات مقبولة لاشتباه في ارتكابھا من الجرائم الخاصة -

.الفسادأو أو من جرائم التھریب16المنصوص علیھا في المادة 

بوشویرب كریمة ، جریمة الصرف في التشریع الجزائري ،مذكرة نیل شھادة ماستر في القانون الجنائي ، كلیة الحقوق ،جامعة (1)
514ص 2017-2016الجزائر سنة 
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الشروط الشكلیة او الاجرائیة –ب 

وجوب اخطار او اخبار وكیل الجمھوریة المختص اقلیمیا و الحصول على الموافقة و ان –1

الحصول على الموافقة یمكن ضباط الشرطة القضائیة بشان الجرائم الخاصة الواردة في المادة 

.(1)ركة البضائع الغیر المشروعة من ق ا ج ان تسمح او ترخص تحت رقابتھا ح16

لكن المشرع لم ینص على الاجراءات المعینة للقیام بھذه العملیة و حسب الاستاذ جباري عبد –2

المجید انھا تدخل ضمن الاجراءات المنصوص علیھا في الاسالیب التحري كما ان المشرع لم 

الشكل القانوني ھل ھو اذن قضائي او ماذا ینص على المدة الزمنیة التي تتم فیھا المراقبة و لا حتى 

.یكون 

الى ذلك ان تسلیم المراقب قد یكون على مستویین فعلى المستوى الوطني یقصد بھ  بالإضافة 

اكتشاف وجود شحنة من مواد غیر مشروعة على اقلیم دولة و عند توفر المعلومات لدى السلطات 

و  لأخربعة تنقل تلك الشحنة داخل اقلیم من مكان عملیة الضبط و متابإرجاءالمختصة تتخذ قرارا 

.ھذا من اجل التعرف على اكبر عدد من المتورطین في الجریمة 

و على المستوى الدولي ھو السماح للشحنة الغیر المشروعة بعد اكتشاف امرھا من المرور من 

الدول على ارجاء دولة معینة الى دولة اخرى ، ثم یتم التنسیق بین السلطات المختصة بین ھذه 

عملیة الضبط لیتم على اقلیم دولة التي یمكن الضبط اكبر عدد من المتورطین في الجریمة 

.و بالتالي فالتسلیم المراقب یشكل احدى صور تعاون دولي لمكافحة الجریمة 

:اما من حیث تنفیذ عملیات التسلیم المراقب یتم من خلال 

.مشروعة او مشبوھة بحالتھا الاصلیة السماح بالتنقل او عبور شحنة غیر -

.استبدال الكامل للشحنة المشروعة مشابھة للشحنة الغیر المشروعة -

او استبدال جزء للشحنة الغیر المشروعة بما یكفل التوازن بین توفیر الادلة اللازمة و من ضمان -

.اكتمال عملیة التسلیم 

.20/12/2006خ في المؤر22-06من ق إ ج التي عدلت بالقانون رقم 16أنظر بالتفصیل المادة (1)
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ترض اسلوب التسلیم المراقب الاشكالات القانونیة و العملیة التي تع–3

الاشكالات القانونیة –ا 

مكرر ان المشرع لم یحدد مدة المراقبة و ھذا یشكل اعتداء على حریة 16من المادة یستخلص 

الشخص في التنقل و لا حتى الاماكن و لابد ان تكون ھناك ضمانات بحیث لا یشكل اعتداء على 

.حریة الخاضع لرقابة حرمتھ الخاصة 

ة كاشتراط المشرع ضرورة اخبار وكیل الجمھوریة و عدم اعتراض استعمال عبارات غیر دقیق-

و عدم الاعتراض ؟ ھل في حالة قبول وكیل الجمھوریة باجراء بالإخبارھذا الاخیر فما المقصود 

العملیة ستبقى تحت رقابتھ و سلطتھ ؟

الاشكالات العملیة –ب 

المراقب من الناحیة العملیة تحتاج الى التعاون و التنسیق بین و تسلیمان عملیة مراقبة الاشخاص 

السلطات المكلفة لمحاربة الجرائم و في ھذا الصدد یحتاج الى اتفاقیات تبرم بین مصالح الشرطة 

القضائیة و الھیات الاخرى كالجمارك مصالح المالیة ،قمع الغش و غیرھا من المصالح المكلفة 

.(1)م ینص علیھ المشرع و بالتالي یصعب عملیا التنسیق بین ھذه الھیئات بمحاربة الجرائم و ھذا ل

التسرب –3

لقد نظم المشرع الجزائري اسلوب التسرب كوسیلة للتحقیق في الفصل الخامس الذي یتمم الباب 

في "تحت عنوان 20/12/2006المؤرخ في 06/22الثاني من الكتاب الاول و القانون رقم 

18مكرر 65الى 11مكرر 65ي یشمل على المواد من و الذ"التسرب

ھ تعریف–أ 

من ق ا ج یقصد بھ قیام ضابط او عون شرطة قضائیة تحت مسؤولیة 12مكرر 65لمادة لاطبقا 

ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الاشخاص المشتبھ في ارتكابھ جنایة او 

او شریك لھم او خاف و یسمح لضابط او عون شرطة قضائیة ان انھ فاعل معھمبإیھامھمجنحة 

ادناه (2)14مكرر 65في المادة یستعمل ھویة مستعارة و یرتكب عند الضرورة الافعال المذكورة

.و لا یجوز ان تشكل ھذه الافعال تحریضا على ارتكاب الجرائم

68جباري عبد المجید ،المرجع السابق ص (1)
اقتناء او حیازة او نقل او تسلیم او اعطاء  - : متمثلة  14مكرر 65الافعال المجرمة و المسموح بھا و المنصوص علیھا في المادة (2)

تحت  او وضعمستعملة في ارتكابھا مواد او اموال او منتوجات او وثائق او معلومات متحصل علیھا من ارتكاب الجرائم او
.تصرف مرتكبي ھذه الجرائم الوسائل ذات طابع قانوني او المالي و كذا وسائل النقل و التخزین او الایواء او الحفظ او الاتصال 
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القواعد العامة للتحقیق لانھ یفھم من النص ان التسرب ھو اجراء خاص في التحقیق یخرج عن 

.یعتمد على السریة و الحیلة 

شروطھ –ب 

الشروط الموضوعیة –1

التي تتمثل في الجرائم المستحدثة 11مكرر 65تتمثل في الحالات المنصوص علیھا في المادة 

5مكرر 65المنصوص علیھا في المادة 

الشروط الشكلیة –2

و مدة الاذن و الجھة من جھة التحقیق المعنیة ان تتوفر شكلیشترط المشرع لصحة صدور اذن-

.مسموح لھا القیام بعملیة التسرب و تحریر تقریرال

كانت الدعوى الجزائیة في مرحلة البحث و فإذاو ھنا نمیز بین حالتین :للإذنالجھة المصدرة *

یق اي اذا كان ھناك تحقیق التحري فیشترط ان یصدر الاذن من وكیل الجمھوریة اما اذا فتح التحق

یصدره قاضي التحقیق لكن بعد اخطار وكیل الجمھوریة على ان تتم عملیة التسرب فالإذنقضائي 

.للإذنتحت رقابة الجھة المصدرة 

وبا و مسببا و ھذا على خلاف اجراءات التحقیق في تكلاذن میشترط ان یكون ا:شكل الاذن*

.اص و تسلیم المراقب اعتراض المراسلات و مراقبة الاشخ

یراعي في الاذن تحدید طبیعة الجریمة و النصوص القانونیة المعاقب علیھا و :موضوع الاذن *

.ذكر ھویة ضابط الشرطة القضائیة الذي یتم تحت مسؤولیتھ العملیة اي ضابط المنسق للعملیة 

ضمن نفس الشروط اي لمدة لقد حدد المشرع مدة التسرب اربعة اشھر قابلة للتجدید:مدة الاذن *

القاضي و تودع اربعة اشھر على الاكثر و لكن في حالة تمدید یكون بناءا على ترخیص یصدره

.الرخصة في ملف الاجراءات بعد الانتھاء من عملیة التسرب 
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خلافا لما ھو علیھ لعملیة الاعتراض و مراقبة :القیام بعملیة التسرب الجھة المسموح لھا*

تنص قد  12مكرر 65شخاص و تسلیم المراقب الماذون لھ للقیام بعملیة التسرب حسب المادة الا

یكون اي شخص مسخر لھذا الغرض و یكون تحت مسؤولیاتھ المباشرة للضابط المنسق و ھذا 

.(1)الاخیر یسھر على التنسیق بین المتسرب و الجھة القضائیة التي اذنت بالتسرب

انتھاء من عملیة التسرب یقع على عاتق المنسق للعملیة مھمة تحریر تقریر عند :تحریر تقریر *

عن العملیة و یتضمن التقریر العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم دون ان یعرض العنصر 

.المتسرب 

اما عملیة تنفیذ التسرب فیتكفل بھا سواء ضابط او اعوان الشرطة القضائیة او اي شخص یسخر -

تم ذلك تحت ھویة مستعارة یرخص للعنصر المتسرب بارتكاب الجرائم المنوھة في لذلك على ان ی

دون ان یتعرض للمساءلة الجزائیة لكن لا یلجا الى التحریض على ارتكاب 14مكرر 65المادة 

.الجرائم اي لا یبادر بالجریمة و لایامر بھا 

(2)عرض الى العقوبة القاسیةمع الملاحظة یمنع منعا باتا من یكشف ھویة المتسرب و الا سیت

و لھذا السبب منح المشرع ضمانات قانونیة لحمایة الجزائیة لھویتھ الحقیقیة وھو انھ عدم جواز 

سماح العنصر المتسرب كشاھد و ھو نفس الشئ المطبق في قانون الاجراءات الفرنسیة الذي 

في اي حال الاعتماد على وزلایججاء فیھا انھ 706/87اضاف مادة ختامیة لھذا الفصل المادة 

.بالإدانةتصریحات العون المتسرب وحدھا للتصریح 

"Article 706 /87 aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul

fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police

judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration "

الاشكالات القانونیة و العملیة التي تعترض عملیة التسرب –ج 

غیر من ق ا ج عندما اعتمد على تسخیر اشخاص 14مكرر 65ان المادة :الاشكالات القانونیة 

.ضباط او اعوان شرطة قضائیة لم تبین المادة طبیعة الاشخاص و مدى التزامھم بالسر المھني

...12مكرر 65تنص المادة (1) ق العملیة قیام ضابط او عون شرطة قضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة الكلف بتنسی"
"..
.16مكرر 65راجع العقوبات المسلطة على كل من یكشف على ھویة الضابط او اعوان الشرطة القضائیة مفصلة في المادة (2)
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ان عدم جواز سماع المتسرب كشاھد سیھدر من حقوق المتھم لان ھذا الاخیر یمكن لھ ان یطلب -

المواجھة مع المتسرب و اكید ان القاضي سیرفض ھذا الطلب و بالتالي فھو مخالف لمبدا المواجھة 

.و التي تعتبر من اھم الضمانات القانونیة للمتھم

.(1)وفر الوسائل و الاموال الضروریة لدى المتسرب تتمثل عموما عدم ت:الاشكالات العملیة 

المبحث الثاني

مباشرة المتابعة أمام جھات الحكم

لقد عرفت الجزائر في التسعینیات تحولات اقتصادیة و تكنولوجیا سریعة أدت إلى ظھور أشكال 

ة جرائم جدیدة من الإجرام لم تكن معروفة من قبل كالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنی

.الصرف و الإرھاب 

ومن اجل مواكبة ھذا الوضع قامت الجزائر بالمصادقة على عدة اتفاقیات دولیة من بینھا اتفاقیة 

،حیث 15/12/2002الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة بتاریخ 

.ھداف غیر مشروعة أخذت ھذه الجماعة الإجرامیة تستعمل عدة وسائل من اجل تحقیق أ

و من اجل المعالجة القضائیة لھذه الجرائم التي تتسم بالتعقید و أسالیب ارتكابھا و خروجھا عن 

تبنى المشرع الجزائري عدة قوانین جدیدة كالقانون المتضمن الوقایة ،الطابع الجریمة الكلاسیكیة 

المتضمن قمع مخالفة 22-96الأمر وو تمویل الإرھاب و مكافحتھا01-05من تبییض الأموال 

التنظیم و التشریع الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج و الذي أعقبھ عدة 

.تعرض ھو الاخر لعدة تعدیلاتقانون العقوبات و الإجراءات الجزائیة  في تعدیلات و حتى

الاقتصاد و الأمن وفي إطار مكافحة ھذه الجرائم المستحدثة و التي تتسم بخطورة كبیرة على

الوطني ومع التوصیات التي جاء بھا برنامج إصلاح العدالة تفطن المشرع الجزائري لھذه 

التحولات و الظواھر الغریبة على المجتمع فأول ما بدأ بھ ھو تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 

)2(. 2004نوفمبر  10المؤرخ في 14-04بموجب قانون 

67عبد المجید جباري المرجع السابق ص (1)
اءات الجزائیة ج ر العدد المتضمن قانون الاجر66/155معدل و متمم لامر  2004نوفمبر  10المؤرخ في 04/14قانون رقم -)2(

.معدل و متمم  204نوفمبر  12الصادر في 71
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ما یعرف بالأقطاب المتخصصة و التي تم استبدال التسمیة لاحقا بالمحاكم و احدث في ھذا التعدیل

تختص ھذه المحاكم بالجرائم المحددة على سبیل الحصر و التي ،حیثذات الاختصاص الموسع

كما قام بوضع قواعد إجرائیة التي تسمح بتوسیع اختصاص بعض ،قید تتسم بالدرجة من التع

اة التحقیق في الجرائم المحددة على سبیل الحصر التي توصف المحاكم و وكلاء جمھوریة و قض

.بالدرجة من الخطورة 

و انطلاقا من كل ما سبق تم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین الأول یتعلق بالإطار التشریعي و 

الأسباب التي أدت إلى إنشاء ھذه الجھات القضائیة ثم المطلب الثاني یتعلق بتنظیم الجھات 

.ت الاختصاص الموسع مع بیان القواعد الخاصة و إجراءات سیر ھذه المحاكم القضائیة ذا

المطلب الأول

إنشاء جھات قضائیة متخصصة للفصل في جرائم الصرف

إن فكرة الأقطاب المتخصصة أو المحاكم ذات الاختصاص الموسع لم تأت عبثا بل جاءت كاستثناء 

قانون الإجراءات الجزائیة في صورة اختصاص ،و لقد نظمھا(1)في النظام القضائي الجزائري 

نوفمبر سنة  10المؤرخ في 04/14و ذلك مع صدور القانون رقم 2004الإقلیمي موسع في سنة 

و ھذا عندما تناول في 1966یونیو 8المؤرخ في 155-66المعدل و المتمم للأمر رقم 2004

كل من وكیل الجمھوریة قاضي التحقیق إمكانیة تمدید الاختصاص الإقلیمي ل37،40،329المواد 

و المحكمة عندما یتعلق الأمر بالبحث و التحري في جرائم معینة على سبیل الحصر ،لكن قبل أن 

نتوسع في دراسة الجھات القضائیة المتخصصة من حیث الأساس التشریعي لھذه الجھات القضائیة 

.لتبني لھذه الفكرة و أھدافھا لابد أن نتعرف عن الأسباب التي أدت بالمشرع الجزائري ا

الفرع الأول

أسباب إنشاء ھذه الجھات القضائیة و أھدافھا

ما ھي الأسباب التي أدت بالمشرع إلى إنشاء ھذه الجھات القضائیة كاستثناء في النظام القضائي 

.الجزائري ؟ و ما ھي الأھداف المرجوة في ذلك ؟

الجزائري مجلة المحامي عن منظمة المحامین الاقتصادعجابي عماد الأقطاب القضائیة المتخصصة في ضوء التوجھ اللیبرلي (1)
55ص .26/2016سطیف عدد 
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الاسباب –اولا 

:انھإجراءات متخصصة لمكافحة الجریمة على أساسغیاب ھیئات قضائیة و-)1

السیاسة الاقتصادیة للدولة بالدرجة بتعتبر المنظمات الإجرامیة من اخطر الجرائم التي تھدد 

كما أنھا ،الخ ..لعملة الصعبة إلى الخارج الأولى و تؤثر على المعاملات المالیة كتحویل الأموال با

كبھا شخص عادي بل ھؤلاء المجرمون یمتلكون كفاءة عالیة و ذو تتسم بنظام محكم و منسق لا یرت

لھذا السبب لابد للدولة مواجھة ھذا الإجرام بتشریع و نظام قضائي ،مستوى علمي لارتكابھا

  .متخصص

صحیح أن المشرع الجزائري قد تناول ھذا النوع من الإجرام كتكوین جمعیة الأشرار لكن ھذه 

ائص الجریمة المنظمة تفتقد إلى عدة خصالاخیرة 

:التنسیق و مسایرة مصالح البحث و التحري یتطلب وجود قضاء متخصص حیث انھ -)2

سبقت مصالح الأمن المختلفة الجھاز القضائي فیما یتعلق بفرق البحث و التحري عن الجرائم "

".كالمساس بحرمة الأشخاص و ممتلكاتھم و التزویر أدى إلى ضرورة إنشاء قضاء متخصص 

:لمكافحة الجریمة المنظمة من حیث مھیأالجھاز القضائي الحالي غیر -)3

إن التنظیم القضائي الحالي یتسم بالعمومیة یعتمد أساسا على الأسالیب التقلیدیة المألوفة لمكافحة 

الجرائم و ان القاضي التحقیق بمفرده لا یمكن لھ دراسة الملف بشكل دقیق لأنھ أمام منظمة 

.(1)رتكبھا أشخاص یتسمون بذكاء و كفاءة عالیة إجرامیة ی

و بالتالي فان الجرائم المعنیة بتوسیع الاختصاص الإقلیمي و التي تتسم بنوع من التعقید و 

الخطورة یتطلب توفیر وسائل تحري مكلفة و متطورة مما لا یمكن توفیرھا لكافة المحاكم لذلك 

.اكم المتخصصة وجب تجمیع ھذه الوسائل و تركیزھا على المح

حیث انھ ینبغي التذكیر و الإشارة إلیھ أن الجریمة المستحدثة أو المعاصرة تتصف بدقة التنفیذ و 

خطورتھا على المواطنین و الأمن العام و ھذه الظاھرة الدخیلة على المجتمع فھي ترتكب بأسلوب 

تعتمد على عدة معاییر كما أن الجریمة المستحدثة،الاستعانة بمعطیات العلم الحدیث مخطط مع 

كالمعیار الاجتماعي فتعد الجریمة مستحدثة إذا كانت جدیدة على النظام الاجتماعي السائد و قد 

..(2)تعتمد على المعیار القانوني كأن یكون أسلوب جدید یمثل خرق للقیم و الأعراف

155/156ص المرجع السابق كور طارق (1)
58رجع السابق صمعجابي عماد ال(2)
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وعھا و ھو لكل ھذه الأسباب نجد أن المشرع الجزائري قد خطى خطوة اعتبرت سابقة من ن

التوجھ نحو تخصص القضاء في معالجة لھذه الطائفة من الجرائم و ذلك من اجل أن یساھم

.ه الكامل في مواجھة ھذه الجرائمالقاضي دور

الاھداف –ثانیا 

اطار و ھیكلة جدیدة لمكافحة الجریمة المنظمة -1

ت قضائیة من قضاة إن توجھ الدولة نحو التخصص القضائي یھدف إلى إنشاء تشكیلا"-ا

التحقیق و المحاكمة فھي تستقطب بالاختصاص في القضایا ومتخصصین على مستوى النیابة

.(1)"ذات الصلة بالجرائم الخطیرة على غرار الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

بة إدراج فكرة العمل كفریق بواسطة العمل المشترك و تقسیم العمل خاصة علاقة النیا-ب 

.بالتحقیق 

.اختصاص إقلیمي موسع یقابلھ اختصاص نوعي محدود –ج  

عمل قضائي نشط یتمثل في تحدید الأھداف من التحري و المتابعة –)2

ستیة و التحكم في یلإسناد الأفعال المجرمة إلى مرتكبھا یتطلب الكثیر من الوسائل البشریة و اللوج

حددة على شاكلة الأقطاب الة في كل المحاكم مالتكنولوجیا الحدیثة من اجل تحریات فع

.المتخصصة

الوصول إلیھا دون انتظار ارتكابو بالتالي لابد من البحث و تحدید ھویة المنظمات الإجرامیة و 

.الأفعال المجرمة 

.وضع إستراتیجیة محكمة لمتابعة و تقسیم الوسائل كما سبق الإشارة إلیھ أعلاه-

متابعة و إدارة التحقیقات أي علاقة النیابة بالتحقیق مع ضمان استمراریة التنسیق بین أھداف ال-

.(2)إدارة التحقیقات 

تسییر العمل القضائي بأكثر فعالیة على أساس -3

سرعة تسییر و التصدي للملفات القضائیة -ا

.تطویر التعاون الدولي بتفعیل آلیات التعاون الدولي -ب

.الإجرائیة خصوصا المتعلقة بالتحريتوحید تنسیق الممارسات-ج

،الاختصاص الاقلیمي الموسم في المادة الجزائیة في التشریع الجزائري ،مجلة دفاتر السیاسة القانون العدد محمد بكرار شوش (1)
313ص،2016، جامعة قاصدي مرباح ورقلة جانفي 14

.157كور طارق المرجع السابق ص (2)
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الفرع الثاني

الإطار التشریعي للمحاكم الجزائیة ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع

إن ظھور فكرة محاكم الجزائیة ذات اختصاص الإقلیمي الموسع في الجزائر جاءت في صورة 

دور القانون رقم مع ص 2004اختصاص إقلیمي موسع في المادة الجزائیة و ظھر رسمیا في سنة 

المؤرخ في 155-66المعدل و المتمم للأمر رقم  2004نوفمبر سنة  10المؤرخ في 04-14

.(1)الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو سنة 8

حیث من خلالھ وضع المشرع القواعد الإجرائیة التي تسمح بتوسیع الاختصاص لبعض المحاكم 

قضاة التحقیق في جرائم محددة جاءت على سبیل الحصر و التي توصف و وكلاء الجمھوریة و

.37،40،329حیث تناول إمكانیة تمدید الاختصاص الإقلیمي في المواد ،بأنھا خطیرة و معقدة

یجوز تمدید الاختصاص "الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة 37حیث تنص المادة 

دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم في جرائم المحلي لوكیل الجمھوریة إلى

المخدرات ،الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة المعالجة الآلیة للمعطیات 

.و جرائم تبییض الأموال و الإرھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

قواعد المطبقة في لمتعلق بقاضي التحقیق و ھو نفس الالفقرة الثانیة الفصل الثالث ا40أما المادة 

المتعلقة بتمدید الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة 329و كذلك المادة ،منھ 37المادة 

كما ینبغي ،لجرائم التي جاءت على سبیل الحصراختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم في ا

تخضع النظر فیھا إلى قسم الاقتصادي للمحكمة التذكیر و الإشارة إلیھ أن جریمة الصرف كانت 

18المؤرخ في 24-90و التي تم إلغائھا بموجب قانون رقم 1فقرة 327الجنائیة وفقا للمواد 

  . 1990غشت 

ومن زاویة أخرى إن مسألة تأسیس المحاكم ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع أو ما یعرف 

.(2)ةمراحل تشریعیة و تنظیمیعلى  تبالأقطاب المتخصصة في الجزائر قد مر

.158كور طارق المرجع السابق ص (1)
311كرار شوش المرجع السابق ص محمد ب(2)
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المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 14-04كما رأینا سابقا أن أول قانون صدر ھو قانون 

الإقلیمي لكل من المتعلق بدایة تمدید الاختصاص1966یونیو  08في  155- 66المؤرخ بأمر 

.وكلاء الجمھوریة قضاة التحقیق و المحاكم 

الأقطاب اي2005لمشرع الجزائري في سنة لة الثانیة و ھو محاولة إدراج اثم تأتي المرح

قبل أن 24،25،26في المواد 2005الجزائیة المتخصصة ضمن قانون التنظیم القضائي سنة 

.تحمل تسمیة محاكم ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع 

القانوني ھو تركیز فمفھوم القطب لغة ھو التجمع نحو نقطة أو مكان واحد وفي الاصطلاح

.اختصاصات إقلیمیة لجھات قضائیة متفرقة على العدید من المناطق في ید جھة قضائیة واحدة

حیث تضمن مشروع 2005أنفا أن المشرع راودتھ فكرة الأقطاب المتخصصة في سنة اشرناكما 

المادة فيالمتضمن التنظیم القضائي 2005یولیو 17المؤرخ في 11-05القانون العضوي 

یمكن إنشاء أقطاب قضائیة متخصصة ذات اختصاص إقلیمي موسع لدى المحاكم أما "24

الاختصاص النوعي حسب الحالة لھذه الأقطاب إما تخضع إلى قانون الإجراءات المدنیة أو قانون 

"الإجراءات الجزائیة 

تعانة عند تشكل الأقطاب المتخصصة من قضاة متخصصین و یمكن الاس"تنص  25و المادة 

"الاقتضاء بمساعدین تحدد شروط و كیفیات تعیینھم عن طریق التنظیم 

انھ عندما صادق البرلمان بغرفتین علیھ و عندما تم إخطار المجلس 24حیث ما یلاحظ من المادة 

اء ھذه مخالفا فیما یتعلق بإنشرأیاالدستوري الذي لھ الصلاحیة في الرقابة الدستوریة اعطى 

:ھيالأسباب التي بني علیھاومتخصصة الأقطاب ال

ول السلطة التشریعیة بموجب قانون عادي إنشاء ھیئات قضائیة و لیس خالتي ت122/6المادة -1

یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصھا لھ  "تنص 122بموجب قانون العضوي و المادة 

:"الدستور و كذلك في المجالات الآتیة 

.قة بالتنظیم القضائي و إنشاء الھیئات القضائیة القواعد المتعل-ا 

إخلال بمبدأ دستوري القاضي بتوزیع مجالات الاختصاصات المستمدة من المادتین -ب 

.من الدستور 123و122
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من القانون 24لقد اعتبر المجلس الدستوري أن المشرع لما وضع حكما تشریعیا في المادة -ج 

ل صلاحیات إنشاء الھیئات إلى المجال التنظیمي الذي یعود لرئیس العضوي فمنطقیا یتم تحوی

.الحكومة 

و نتیجة لكل ھذا فحسب رأي المجلس الدستوري أن المشرع عندما اقر إمكانیة إنشاء أقطاب 

المتخصصة و تنازلھ عن صلاحیات إنشائھا للتنظیم قد تجاوز مجال اختصاصھ و مس بالمادة 

.من الدستور 122/6

مرحلة الثانیة و على أساس ھذه التناقضات اخذ المشرع رأي المجلس الدستوري وبناء علیھ أما ال

بالمرسوم التنفیذي و المعدل و 5/10/2006المؤرخ في 06/348ر المرسوم التنفیذي رقم اثم اصد

المتعلق بتعیین و تحدید المحاكم المشار إلیھا أعلاه و 17/10/2016المؤرخ في 16/267رقم 

من الأمر 329و 37،40انھ تطبیقا لأحكام المواد "نص في المادة الأولى منھ التي ت

المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو 8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في 66-155

الجزائیة یھدف ھذا المرسوم إلى تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمھوریة و 

أدناه في 5و 4، 3، 2اختصاص دوائر أخرى كما ھو محدد في المواد قضاة التحقیق إلى دوائر

الجرائم المتعلقة بالمخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة 

المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الإرھاب و الجرائم المتعلقة بتشریع 

مرحلة الأخیرة و ھو إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للأقطاب الجزائیة تأتي ال ثم   (1)الصرف

ل حافظ دراف من وزیر العللمحاكم الأربعة و ذلك تحت إش2008المتخصصة بدایة سنة 

یمي الموسع في ھذا بالنسبة لفكرة ظھور الأقطاب أو المحاكم ذات الاختصاص الإقل،الأختام

الدول المتقدمة د ظھرت ھذه المحاكم المتخصصة في ق قارنالمانونخص في القیالجزائر أما فیما 

من  ابتداءمن بینھا النظام القضائي الفرنسي و التي ظھرت الفكرة ،وھاو تأثیرتھا فعالیل و نظرا 

المحاكم الجھویة المتخصصة في المادة الاقتصادیة "سمیت آنذاك 1975

Juridictionsو المالیة  régionales spécialiséesلمعروفة باختصار اJ.R.Sأطلق و

المؤرخ في 701-75رقم علیھا أیضا الأقطاب الاقتصادیة و المالیة بموجب القانون

المعدل348-06التنفیذي رقم المرسوم(1)
مع الملاحظة ان الاقطاب القضائیة منصوص علیھا في المواد المدنیة بحیث ادرج عنوان خاص بالجھات القضائیة المدنیة 

نا ھذا بقي حبر على ورق ر الى یمالا انھ لم تعرف النو2008المتخصصة ضمن الفصل الثالث المتعلق بالمحاكم سنة 
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المتخصصة  ةتلي ظھور المحاكم ما بین الجھوی ثم،و ألغیت فیما بعد لعدم فعالیتھا1975أوت 6

 ةالمختص 2004سنة  في   la loi Perbenبالقانون المعروف نشأتأJIRSو التي تعرف ب 

6المؤرخ في 1117-2013قانون رقم  اأنشتم ،ریمة المنظمة و الجرائم المالیة بمكافحة الج

المتعلق بمكافحة الغش الضریبي و الجنح الكبرى الاقتصادیة و المالیة أسس ھذا 2013دیسمبر 

رة من التعقید القانون الاختصاص الإقلیمي الوطني لمعالجة الانتھاكات التي تشكل درجة كبی

الخ و بالتالي فان الاختصاص المحاكم الوطنیة لا تنعقد ..الصفقات العمومیة كالرشوة و الغش في

الاختصاص الوطني و ما یطلق علیھا القطب توجد ھذه المحكمة ذات،والجرائم بسیطة إذا كانت

ة وكیل الجمھوریة المالي ثم یقوم المھام النیاببباریسيالاقتصادي و المالي مقرھا المحكمة انتیر

Tribunal de grande instance de Paris.

قد ألغیت لعدم فعالیتھا ثم حولت اختصاصاتھا إلى JRSأما المحاكم الجھویة التي كانت تسمى 

في القضایا التي تنطوي على درجة كبیرة من التعقید فھنا یمكن JIRSالمحاكم ما بین الجھویة 

مدد الاختصاص الإقلیمي إلى دائرة اختصاص العدید من المحاكم الاستئناف للمحكمة الكبرى ان ت

"من اجل التحري و المتابعة 

ھذا عن فكرة مختصرة حول ظھور الأقطاب المتخصصة في القانون المقارن و بعدما تطرقنا إلى 

كل الأسباب و الإطار التشریعي المنشئ لھذه المحاكم المتخصصة و بعدما تجسد فعلیا في ش

بات علینا ان او المحاكم ذات الاختصاص الموسع 2006الأقطاب الجزائیة المتخصصة منذ 

ندرس تنظیم ھذه الأقطاب و ما ھي الآلیات التي اعتمد علیھا المشرع في إسناد الاختصاص 

النوعي و الإقلیمي للمحاكم ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع ؟ و ھو ما سیكون محل الدراسة في 

.الموالي المطلب
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المطلب الثاني

تنظیم الجھات القضائیة ذات الاختصاص الموسع

إن المشرع الجزائري اتجھ نحو سیاسة تجریمیة قصد تطویق أفعال أصبحت تضر بالمصالح "

الحیویة للمجتمع و تصب في اتجاه التزامات الدولة الجزائریة كمكافحة الجریمة المنظمة العابرة 

الجریمة الالكترونیة و غیرھا من الجرائم التي تتطلب كفاءة مھنیة عالیة للحدود الوطنیة و

"و تقنیات تحري خاصة تتطلب وسائل مادیة و بشریة ذات نوعیة 

ذلك تم إنشاء ھذه الجھات القضائیة المتخصصة الموسعة و التي أضاف إلیھا المشرع اختصاص ل

.ضي طبیعتھا تك مقصور على جرائم محددة بمقإقلیمي أخر إلى دائرتھا الإقلیمیة الأصلیة و ذل

تسییر ھذه المحاكم عن كیفیة كما أن المشرع من اجل تجسید ذلك وضع لھا قواعد إجرائیة خاصة 

:ما سنتناولھ في الفروع التالیةالجزائیة و ھو

الفرع الأول

القواعد الخاصة التي تحكم الجھات القضائیة ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع

الاختصاص الإقلیمي الموسع :ولا أ

إن تأسیس محاكم ذات اختصاص إقلیمي موسع تستمد مشروعیتھا بموجب قانون الإجراءات 

المواد  تحیث عدل10/11/2004المؤرخ في 04/14الجزائیة المعدل بمقتضى القانون 

مؤسسا لإمكانیة توسیع الاختصاص المحلي لكل من وكیل الجمھوریة وقاضي37،40،329

التحقیق و المحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى تحدد عن طریق تنظیم 

و بالفعل جسدت السلطة التنفیذیة ھذا الاتجاه نحو فكرة التخصص القضائي و ذلك بصدور 

المرسوم التنفیذي حیث تم بموجبھ تحدید أربعة محاكم على المستوى الوطني و توسیع اختصاصھا 
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، وسطا ة على أربعة جھات من الوطن شرقا اص محاكم أخرى موزعالإقلیمي لیشمل دوائر اختص

.(1)و غربا و جنوبا

:و تم تحدید ھذه المحاكم كما یلي 

تقع محكمة سیدي امحمد بالجزائر العاصمة و یمتد اختصاصھا :محكمة سیدي امحمد -)1

الجزائر ، الاقلیمي لیشمل اختصاص محاكم تقع في دائرة اختصاص مجالس قضائیة لكل من 

.(2)الشلف ، الاغواط ، البویرة ، تیزي وزو ،الجلفة ، المدیة ، المسیلة ، بومرداس 

و تقع في مدینة قسنطینة و یمتد اختصاصھا الإقلیمي إلى اختصاص محاكم :محكمة قسنطینة -)2

، یفل ، سطالتابعة للمجالس القضائیة لكل من قسنطینة ، ام البواقي ، بجایة ، بسكرة ، تبسة ، جیج

.سكیكدة ، عنابة ، قالمة ، برج بوعریرج 

تقع في مدینة وھران و یمتد اختصاصھا الإقلیمي إلى نطاق :وھرانمحكمة  –)3

، ائیة لكل من و ھران، بشار، تلمسان، تیارت، سعیدةاختصاص المحاكم التابعة للمجالس القض

.(3)نعامة ، عین تموشنت ، وغلیزان سیدي بلعباس ، مستغانم ، معسكر ، البیض ، تسمسیلت ، ال

إلي نطاقالإقلیميمحكمة ورقلة  و تقع في مدینة ورقلة  و یمتد اختصاصھا -)4

اختصاص المحاكم التابعة للمجالس القضائیة لكل من ورقلة ، أدارا ، تمنراست ، الیزي ، تندوف ، 

.(4)و غردایة 

إلى إنشاء تشكیلات من جھات النیابة التحقیق و علیھ یتبین من كل ھذا أن المشرع الجزائري عمد

كلیة للجرائم ختصاص الموسع من اجل أن تستأثر و المحاكمة متخصصة في المحاكم ذات الا

المستحدثة دون سواھا و التي تتصف بدرجة من التعقید و الخطورة مما یتطلب توفیر وسائل 

ستاذ في جامعة لوكسمبورغتحري متطورة و ثقیلة و ھذا ما ذكره الأستاذ جیوم غواي أ

« la fluidité du mécanisme de revoir conduit donc à renforcer la place des

juridictions pénales économiques et financiers et il faut ajouté à cela que la

315/319رار شوش نفس المرجع ص كمحمد ب(1)
المعدل 348-06من المرسوم التنفیذي 1المادة (2)
المعدل 348-06من المرسوم التنفیذي 2المادة (3)
المعدل 348-06من المرسوم التنفیذي 3المادة (4)
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justice pénale économique et financière est aujourd’hui organiser en pôles

économiques et financiers dotés des moyens considérable… » (1).

كما ما یلاحظ في القانون المقارن كالقانون المصري تم إنشاء المحاكم المتخصصة تسمى بالمحاكم 

الاقتصادیة تختص ببعض الجرائم المحددة قانونا و لھا اختصاص استئثاري فلا یشاركھا في ھذا 

و تحقیق ضمانات للمتھمین ى و ھذا من اجل تفعیل العدالة الجنائیة الاختصاص أي محكمة أخر

.في ھذه الجرائم 

الاختصاص النوعي :ثانیا 

یقصد بالاختصاص النوعي بصفة عامة الولایة القضائیة لجھة معینة للنظر في قضایا محددة أو 

.جرائم معینة بنص القانون 

ھو صلاحیة القاضي لمباشرة "الوفا أن الاختصاص و لقد عرفھا أیضا دكتور أبو الوفا محمد أبو

.(2)"ولایتھ القضائیة في نطاق معین

و قبل التحدث عن الاختصاص النوعي للأقطاب القضائیة الجزائیة المتخصصة لابد من التطرق 

باعتبارھا قواعد قاضي التحقیق و المحكمة،اص النوعي لكل من وكیل الجمھوریةإلى الاختص

.بل الخوض إلى القواعد الخاصة المتعلقة بالجرائم التي جاءت على سبیل الحصر عامة وذلك ق

القواعد العامة للاختصاص النوعي للمحاكم ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع -1

یجوز تمدید الاختصاص المحلي لوكیل "على انھ 37/2إذ نصت المادة :وكیل الجمھوریة-ا 

حاكم أخرى عن طریق التنظیم في جرائم المخدرات و الجریمة الجمھوریة إلى دائرة اختصاص م

و جرائم تبییض المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

.(3)"الأموال و الإرھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

یجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي  تنصو التي 40/2جاءت المادة :قاضي التحقیق-ب

و الجریمة التحقیق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم في جرائم المخدرات 

(1) guillaume Royer (quelle justice pour la délinquance d’affaires ? réflexions à porter des donner
récentes de l’analyse économiques de droit revue pénitentiaire et de droit pénal N 4 octobre –
décembre 2010

اصة مجلة الأمن و القانون عدد أبو الوفا محمد أبو الوفا اختصاص المحاكم الاقتصادیة الجنائیة بین القواعد العامة و القواعد الخ(2)
150الثاني سنة التاسعة عشرة ص

المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائیة37/2انظر المادة (3)
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و جرائم تبییض المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

.(1)"اص بالصرف الأموال و الإرھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخ

المحكمة كقطب جزائي متخصص -ج 

یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم "329/5تنص المادة 

أخرى عن طریق تنظیم في جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم 

ئم تبییض الأموال و الإرھاب و الجرائم المتعلقة الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرا

.(2)"بالتشریع الخاص بالصرف 

القواعد الخاصة للاختصاص النوعي للمحاكم المتخصصة -2

الإجراءات المتضمن تعدیل قانون10/11/2004المؤرخ في 14-04حیث انھ بمقتضى القانون 

المرسوم التنفیذي رقم ن مادة الأولى ممنھ و ال329، 40، 37الجزائیة و ذلك في المواد 

المتعلق بتعیین و 16/267المعدل ابالمرسوم التنفیذي 05/10/2006المؤرخ في 348–06

تحدید المحاكم ذات الاختصاص الموسع حددت الجرائم التي تخضع إلى الاختصاص تلك المحاكم 

:على سبیل الحصر و ھي 

المؤرخ في 04/18و المعاقب علیھا بموجب قانون المنصوص علیھا :المخدراتجریمة -ا 

المتضمن الوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و الاتجار 2004دیسمبر 25

.غیر المشروعین بھا

لقد أدرج المشرع الجزائري ھذه الجریمة في :الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة -ب 

ة منظمة و التي أساس أن ھذه الجرائم ترتكب عن طریق جماعة إجرامیالمرسوم التنفیذي على 

الخاصة بمكافحة الجریمة المنظمة  2002 في اتفاقیة دولیة بالیرمو بموجبصادقت الجزائر 

.العابرة الحدود 

من القانون 35إلى 1المنصوص و المعاقب علیھا بالمواد من :جریمة تبییض الأموال -ج 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و 2005فبرایر المؤرخ في 05/01

المعدل و المتمم من قانون الإجراءات الجزائیة 40/2انظر المادة (1)
المعدل و المتمممن القانون الإجراءات الجزائیة 329/5المادة (2)
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منھ 7مكرر 389مكرر إلى 389مكافحتھما و كذلك تناولھا قانون الإجراءات الجزائیة من 

2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23بموجب التعدیل الواقع علیھ بالقانون 

10مكرر 87مكرر إلى 87لیھا بالمواد من المنصوص علیھا و المعاقب ع:الإرھابجرائم -د 

أما التعدیل 1995فبرایر 25المؤرخ  في 11-95من قانون العقوبات بموجب تعدیلھ بالأمر 

2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23بموجب القانون  تم الثاني

جریمة مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى -ه 

1996یولیو 9المؤرخ في 22-96المنصوص علیھ و المعاقب علیھا بموجب الأمر :خارج ال

9المؤرخ في 03-10و الأمر 2003فبرایر 29المؤرخ في 01-03المعدل و المتمم بالأمر 

.2010یولیو 

23المؤرخ في 06-05المنصوص علیھ و المعاقب علیھ بموجب الأمر :جرائم التھریب-و

.(1)المتعلق بمكافحة التھریب  2005غشت 

فبرایر 20المؤرخ في 01-06ھي طائفة من الجرائم نص علیھا القانون رقم :جرائم الفساد-ي

1مكرر 24المتعلقة بالوقایة من الفساد و المكافحة المعدل و المتمم جاءت نص المادة  2006سنة 

تصاص الجھات القضائیة ذات تخضع الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون لاخ" تنص 

27و عدد الجرائم قد یصل إلى ،"الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة 

مع الملاحظة لیس كل جریمة تدخل في ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم المتخصصة ،جریمة 

ذن نستخلص مما ، ا(2)ةالمتخصصاذ ترجع السلطة التقدیریة للنیابة العامة التابع للجھة القضائیة 

سبق ذكره أن الاختصاص النوعي للمحاكم المتخصصة تتحدد بالنظر على مستوى المتابعة 

.اكمة من الجرائم المذكورة سالفا و التحقیق و المح

و قد تصل بعض الجرائم إلى عقوبة ذات طابع جنائي كحال جرائم التھریب و منھا ما ھو ذو طابع 

سنة  20إلى 5بة كالجرائم المتعلقة بالصرف التي تتراوح العقوبة ما بین جنحي لكنھا مشددة العقو

.كبیرة بالإضافة إلى الغرامات المالیة 

163/165ور طارق المرجع السابق ص ك(1)
.من الفساد و مكافحتھ بالوقایةیتعلقفبرایر20الموافق  1427محرم عام  21في  المؤرخ 06/01قانون رقم (2)
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و بعدما استطلعنا على القواعد الخاصة التي تحكم الجھات القضائیة ذات الاختصاص الإقلیمي 

ة و ھو ما سنتناولھ الموسع فلم یبقى سوى معرفة الإجراءات الخاصة بسیر ھذه الجھات القضائی

.في الفرع التأني 

الفرع الثاني

الإجراءات الخاصة لسیر المحاكم ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع

إجراءات سیر ھذه المحاكم -اولا 

إن المحاكم ذات الاختصاص الموسع تشكل استثناءا على القاعدة العامة للاختصاص المحلي فان 

یكون وفقا لنص قانون (1)لاختصاص في الجرائم السالف الذكر اتصالھا بالملف القضائي لعقد ا

منھ و لقد حددت ھذه المواد الكیفیة 5مكرر 40إلى 1مكرر 40الإجراءات الجزائیة في مواده 

و ھو أن یتعین على ضباط الشرطة القضائیة متى رأي أن الملف المكون من ،التي تخطر بھا 

ل ضمن الجرائم السابقة علیھ أن یخطر فورا و كیل طرفھ في مرحلة البحث و التحري یدخ

أصل ملف الإجراءات مرفق بنسختین الجمھوریة لدى المحكمة الكائن بھا مكان الجریمة و یقدم لھ 

النائب العام لدى المجلس القضائيثم یقوم وكیل الجمھوریة فورا بإرسال النسخة الثانیة إلى ،

من قانون 1مكرر 40صاص الموسع ھذا وفقا للمادة التابعة لھ المحكمة المختصة ذات الاخت

.(2)الإجراءات الجزائیة 

و ھو بعد اطلاع النائب العام على الملف 2مكرر 40ثم یأتي الإجراء الثاني المذكور في المادة 

و باعتباره یدخل ضمن اختصاص المحكمة ذات الاختصاص الموسع یحیلھ إلى وكیل الجمھوریة 

ت الاختصاص الموسع و انطلاقا من ذلك فان ضباط الشرطة القضائیة یتلقون لدى المحكمة ذا

غیر انھ إذا ما سبق التعلیمات مباشرة من وكیل الجمھوریة للمحكمة ذات الاختصاص الموسع

التحقیق لدى المحكمة مكان ارتكاب الجریمة إصدار أمر بالقبض أو أمر بالحبس المؤقت  اضيلق

4مكرر 40التحقیق لدى المحكمة ذات الاختصاص الموسع فان المادة ثم أحیل الملف على قاضي 

.ان ھذه الأوامر تحتفظ بقوتھا التنفیذیة إلى أن تفصل فیھا المحكمة ذات الاختصاص الموسع  تنص

75ص ألسابقعجابي عماد المرجع (1)
المعدل والمتمم من قانون الإجراءات الجزائیة 1مكرر 40لمادة (2)
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كما تجدر الإشارة أن ھذه الجرائم تطبق علیھا نفس القواعد العامة مع باقي الجرائم العادیة المقررة 

...جراءات الجزائیة كعلنیة الجلسة الشفویة ،المرافعات ،حضور الخصوم، حق الدفاع في قانون الإ

.الخ 

الوسائل المتوفرة لھذه المحاكم -ثانیا 

بمقتضى التعدیلات التي طرأت على الإجراءات الجزائیة و نظرا لخطورة وفعلى مستوى التحري 

فرد المشرع وسائل تحري جدیدة استثنائیة ابالاختصاص الإقلیمي الموسع لقدھذه الجرائم المعنیة 

للبحث و التحري و ھذا ما یوافق مع خصوصیة ھذه الجرائم و تماشیا مع الأسالیب المتطورة التي 

.تستعمل من قبل مقترفیھا 

بإجراءات توسیع الاختصاص الإقلیمي ثم عالج مسألة تمدید أجال الحجز تحت المشرعفاستھل

الجرائم المصالح من القیام بتحریاتھم في ظروف تتناسب مع خطورة ھذه النظر و ھذا لكي تتمكن 

خاصة بالتفتیش الذي یمكن إجراءه خارج الأوقات ثم أضیفت إجراءات جدیدة ،المستحدثة 

القانونیة ،لكن أھم الوسائل الجدیدة التي منحت للضبطیة القضائیة من اجل مواجھة ھذا الإجرام 

إجراءات اعتراض المراسلات المنصوص علیھا في قانون الجدید ھو إجراء التسرب و 

.18مكرر 65إلى 5مكرر 65ي مواد الإجراءات الجزائیة ف

أما على مستوى التحقیق القضائي فبالإضافة إلى الوسائل التحقیق العادیة المخولة لقاضي التحقیق 

یة تعیین أكثر من قاضي في الجرائم ھناك وسائل جدیدة تم توفیرھا على مستوى التحقیق ھو إمكان

الحبس المؤقت قانونا ل تمدید آجایمكنكانت ھذه القضیة معقدة تحقیق في قضیة واحدة و إذا ما 

.(1)من اجل إتاحة لقاضي التحقیق أن یتحكم و یتفرغ للتحقیق بصورة معمقة 

فات علاوة على ذلك إن المشرع قد أعطى للنائب العام دور ھام في إخطار تلك المحكمة بمل

أعطت الصلاحیة 2مكرر 40فمثلا بالرجوع إلى المادة ،الجرائم التي تدخل في اختصاصھا 

لوحده طلب ملف القضیة من الجھات القضائیة التي تدخل ضمن الاختصاص الموسع للمحكمة 

.التابعة لھ و لھ الصلاحیة المطالبة بملف الإجراءات في جمیع مراحل الدعوى العمومیة 

140/147ي ،المحاكم الاقتصادیة الجنائیة ،جامعة مصر ص محمد متولي الصعید(1)
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ن المشرع الفرنسي قد أنشا نیابة مالیة متخصصة في الجرائم الاقتصادیة المالیة من مع الملاحظة أ

بینھا الجرائم التي تتصف بالدرجة الكبیرة من التعقید ،كقضایا الرشوة ،جرائم الضریبیة ،تبییض 

.(1)..الأموال

ل زیادة تخصص اعضاء النیابة العامة مھم جدا و تكوینھم و ذلك من اجبمبدأحیث ان الاخذ 

خبرات اعضاء النیابة على اساس ان الجرائم الاقتصادیة ھي جرائم معقدة ذات طبیعة فنیة و 

من  لجرائم الاقتصادیة على مستوى عالبالتالي لابد ان تكون السلطة المختصة بالتحقیق في ا

التخصص سلطة التحقیق في بمبدأو لقد اخذ المشرع الفرنسي ،التدریب و التخصص الدقیق 

سنة  89المعدلین بالقانونین  1975سنة  701انون رقم قالاقتصادیة و المالیة بمقتضى الجرائمال

مارس 9ر في ادالص 2004لسنة  204و  2003لسنة  706و  2000لسنة  595و 1994

التخصص ھو تعدد اطراف الخصومة الجنائیة اضافة الى بمبدأو من اھم مبررات الاخذ ،2004

.(2)نزاعات الاقتصادیة الجنائیة التعقیدات الفنیة لل

في  ةالفرنسي في تخصیص النیابة العامحذو المشرعافحسبا رأینا فحبذا المشرع الجزائري حذ

مجال المالي الاقتصادي مادام أن الجریمة الصرف ھي من ضمن الجرائم الاقتصادیة التي تشكل 

.خطر على الأمن و الاقتصاد الوطني 

د استحدث المشرع عدة آلیات من اجل مكافحة الجرائم المعاصرة التي من و خلاصة لھذا الفصل لق

بینھا جریمة الصرف الذي قرر فیھا إجراءات خاصة من إجراءات المعاینة و وسائل التحري 

المستوى الداخلي أما ھذا علىاكم متخصصة لمكافحة ھذه الجریمة المستحدثة مع تخصیص لھا مح

قلیم الجزائري و استھدفت مؤسسات الدولة الجزائریة أو المصالح إذا تجاوزت الجریمة خارج الإ

الإستراتیجیة للاقتصاد الوطني وجب فتح باب التعاون و المساعدة القضائیة الدولیة في حدود 

.الاتفاقیات الدولیة و مبدأ المعاملة بالمثل 

172-171كور طارق المرجع السابق ص (1)

(2)Chantal CUTAJAR le volet répressif de la loi sur la lutte contre la fraude fiscale et la grande

délinquance financière N 12 AJ pénal décembre 2013 page 638
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  خاتمة 

نھ حدد إجراءات خاصة لمتابعتھا من حیث إلجریمة الصرف يالمشرع الجزائرجعل 

كما نظم المشرع عن طریق ،على فئات محددةحیث حصرھا مؤھلین لمعاینة الجریمة اعوانأ

ة ھذه یونظرا لخصوص.لیھاإشكال المحاضر والجھات التي یرسل أمراسیم تنفیذیة وتنظیمیة 

جراءات إوھي  ؛خرىة غیر متوفرة في بقیة الجرائم الأاستثنائیإجراءاتمشرع الحدثأ،الجریمة

على القضاء نظرا لتراكم القضایا نتیجة العبءتخفیف ھاالھدف منالمصالحة في جرائم الصرف

یضا تمكن الدولة من الحصول أو،للتزاید المفرط في عدد الجرائم بسبب ظاھرة التضخم التشریعي

المتملص من دفعھا دون اللجوء الى التقاضي فیما یوفر لھا الجھد للإدارةتحقة على المبالغ المس

.فتضمن لھا بذلك النجاعة في التحصیل 

تراجع المشرع عن جعل 2010وت أ26المؤرخ في 10/03رقم الأمرنھ بموجب أكما 

طى للنیابة عوأ،محافظ بنك الجزائروزیر المالیة و من تحریك الدعوى العمومیة المقیدة بشكوى

ذا إذلك و،جراء مصالحةإحتى ولو كانت الشكوى موضوع ،العامة حق تحریك الدعوى العمومیة

.خارجیة كانت مرتبطة بعملیة تجارة كان المبلغ یفوق ملیون دینار و

منح  ،ولبلوغ حد من النجاعة وتحقیق العدالة،جل مواجھة ھذه الجریمة المعقدةأمن و

ن لأونظرا ،صلیة سلطاتھ الأل بالإضافةلتحقیق سلطات واسعة المشرع الجزائري لقاضي ا

معاصرة لارتكاب جرائمھم لأسالیبعالیة واستخدامھم الكفاءة الويمرتكبي ھذه الجرائم من ذ

تعدیلات في قانون بإدخاللذلك قام المشرع ،حیانا اكتشافھا بالطرق الكلاسیكیةأیصعب 

ومن بین ،ئم التي تتسم بدرجة من التعقید والخطورةجراءات الجزائیة لمواكبة ھذه الجراالإ

،تقلیمیا اعتراض المراسلاإالمستحدثة التي یعتمد علیھا قاضي التحقیق المختص الأسالیب

سالیب مرنة تتماشى مع أ، وھي تسلیم المراقب،التسربالتقاط الصور،،صواتتسجیل الأ

.سالیب التي یستخدمھا المجرمون في ارتكابھم لھذه الجرائم الأ
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عمال ذات الطابع القاضي بدوره الكامل في میدان الأجل تسھیل قیام أعلاوة على ذلك و من 

جل محاربة أذلك من ،نشاء محاكم متخصصة كتجربة مستحدثة في الجزائرإتم  ،الاقتصادي

ربعة بموجب المرسوم قطاب الجزائیة المتخصصة الأالأتم تنصیب  فقد ،ثارھاآالجریمة المنظمة و

.16/267المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم06/348التنفیذي رقم 

 نحووبالضرورة یتحتم على المشرع التوجھ ، فإنھلھذه المحاكم خاصةونظرا للتشكیلة ال

ادیا نھا تعتبر نزاعا اقتصلأو،ھ جریمة الصرف من الخصوصیةب میزتتخصص القضاة لما ت

لو اتجھ المشرع نحو التخصص على مستوى النیابة العامة كما ھو لكن حبذا  .ىولالأبالدرجة

فما  .اقتصادیةنیابة مالیة متخصصة على مستوى محاكم بإنشاء  ،معمول بھ في التشریع الفرنسي

نشاء إن یفكر في أالمشرع ىكان عل،الجرائم الاقتصادیة ضمنفي جنحة الصرف تدخل  تدام

الاقتصاد الكشف عن ھذه الجرائم التي تھدد مالیة متخصصة في ھذا المجال لتسھیل المھمة و ةبنیا

.ة المالیةسیاسالالوطني و 

جسامة الجریمة ھو ھذه المحاكم المتخصصة  نشاءإن الغرض من ھذا، فإعلاوة على 

ابرة للحدود المنظمة العوھو ما یسمى بالجریمة،الاقتصادیة التي قد تتعدى الحدود الوطنیة

منھا أكیانھا وسلامتھا وتطال التي قد الضحیةج الدولة راھذه الجریمة ترتكب خ تما دامف ،الوطنیة

لیات التعاون الدولي لآن یشیر أطار جرائم الصرف إكان على المشرع في ،الأساسیةومصالحھا 

ة تبییض جریمكخرى أمكاني اعتراضھا لجرائم إن رغم م،في مجال متابعة جرائم الصرف

.النظر في ذلك إعادةعلى المشرع لذلك كان موال وجرائم الفساد ،الأ
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:ملخص 

الوطني، و هي تتمیز التي تؤثر على الاقتصاد الاقتصادیةمن الجرائم صرفال تعد جرائم

الجرائم عن بقیة به تنفرد قانونيوسن لها نظامالمشرع تدخل لذلك القانون العام الجرائم عن بقیة 

إجراءاتو هي  الأخرىالجرائم كبقیة غیر متوفرة استثنائیة  ءاتراجإ حدث لهاأ، كما قانون العامال

.و تشریعیةقانونیة نصوص وسن لها عدة المصالحة

التي مستحدثة أسالیب استحداثبقام المشرععالیة ذو كفاءة  الجرائمهذه نظرا أن مرتكبي و 

محاكم لها حدث إضافة إلى ذلك أبالمراقب سلیم تو الأصوات كتسجیل ءالقضاعلیها یعتمد 

قلیملإاداخل الجرائم التي تقع یتعلق هذا فیما المعاصرة الجرائم هذه نوع من لمكافحة متخصصة 

و باب التعاون فتح وجب الجزائریة مؤسسات الدولة استهدفت أو  قلیملإات فإذا ما تجاوز الجزائري 

.بالمثلالمعاملة و مبدأ الدولیة الاتفاقیاتالدولیة في حدود القضائیة المساعدة 

النیابة ،المتابعة القضائیة،الدعوى العمومیة،المصالحةرف،جرائم الص:الكلمات الدالة

.الجهات القضائیةالقضائي،التحقیق،العامة


